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  :مدى ملاءمة مسؤوليات لجان التدقيق لأداء دورها في عملية التحكم المؤسسي

  دراسة ميدانية لوجهات نظر مدققي الحسابات الأردنيين
  

  *مضر علي عبد اللطيف

  

  صـلخم
هدف هذا البحث إلى دراسة مدى مناسبة مسؤوليات لجان التدقيق الواردة في التشريعات الأردنية لأداء دورها في مجال 
التحكم المؤسسي، وكذلك مدى ملاءمة بعض المسؤوليات الأخرى المقترحة للجان التدقيق لتحقيق الغاية نفسها وأبرز 

ولأجل دراسة ذلك استخدم في هذا البحث استبانة تم توزيعها على . الصفات المناسبة لأن تكون في أعضاء لجان التدقيق
ابات تقوم بتدقيق حسابات شركات أردنية ملزمة قانونيا بأن يكون فيها مدققي الحسابات الذين يعملون في مكاتب تدقيق حس

  .لجنة تدقيق
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مدققي الحسابات يرون أن مسؤوليات لجان التدقيق الواردة في التشريعات الأردنية 

ة بعض المسؤوليات الأخرى للجان ملائمة لأداء دورها في عملية التحكم المؤسسي، كما اقترح مدققو الحسابات إضاف
التدقيق في أمور يتوقع أن تسهل عملية تدقيق الحسابات وتحسن مستوى التحكم المؤسسي، إلا أن مدققي الحسابات مالوا إلى 

وقد . رفض تدخل لجان التدقيق في أمور تعيينهم وعزلهم وتحديد أتعابهم، على الرغم من المزايا المتوقعة من هذا الإجراء
بالنسبة للشركة ليسوا أعضاء في مجلس إدارتها أو  ينمدققو الحسابات أن يكون أعضاء لجان التدقيق أطرافا خارجيفضل 

  .إدارتها التنفيذية العليا، وأن يكونوا من ذوي الإلمام المالي الكافي

  .لجان التدقيق، التحكم المؤسسي، مدققو الحسابات، تدقيق الحسابات :الكلمـات الدالـة

  
  مقدمـةلا. 1

  
ن لجنة التدقيق هي عادة لجنة فرعية تنبثق من مجلس إ

وتتكون من بعض أعضاء مجلس  ،إدارة الشركة المساهمة
 الإدارةأي غير المشاركين في ( غير التنفيذيين الإدارة

التنسيق بين  ومن أهدافها . (Woolf, 1994))التنفيذية للشركة
لتي يتم تدقيق ا اتلشركا مديريمدققي الحسابات الخارجيين و

وبذلك يكون الدور الرئيس للجنة التدقيق هو . حساباتها
عداد القوائم المالية ونظام الرقابة إالإشراف العام على 

 ،وذلك بهدف التأكد من جودة القوائم المالية للشركة ؛الداخلية
من حيث مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة والمساعدة في 

ن تجاوز أنظمة الشركة وارتكاب الغش التنفيذية م الإدارةمنع 
(Whittington and Pany, 2003).  

وقد بدأ ظهور لجان التدقيق في الولايات المتحدة 
الأمريكية في أواخر السبعينيات من القرن السابق، وكان ذلك 

 Securities) ناتجا بشكل رئيس من جهود لجان منبثقة عن

and Exchange Commission (SEC) وNew York Stock 

Exchange (NYSE) (Knappy, 1987)،  وكانت أبرز اللجان
 كوهين نةجالتي قامت بتقديم توصيات حول الموضوع ل

(AICPA, 1978)، تريدوي ولجنة (Treadway, 1987) . وبسبب
ن ذلك من عفلاس الشركات وما نتج إظهور عدد من حالات 

اتهم مدققي الحسابات على التقصير في أداء مسؤوليل مساءلة
سنة  )Sarbanes-Oxley Act)1 المهنية فقد تم تطبيق قانون

إلى لجان التدقيق في  مهمةمما أضاف أدوارا جديدة و 2002
مجال التحكم المؤسسي، خاصة فيما يتعلق بتعيين مدققي 

، الأمر الذي يتوقع أن الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم
ن إالخارجي؛ إذ يؤدي إلى زيادة استقلالية مدقق الحسابات 

الجهة التي تعينه وتحدد أتعابه ليست هي ذات الجهة التي 
يدقق قوائمها المالية؛ إذ إن أعضاء لجان التدقيق ليسوا عادة 

  .التنفيذية للشركة الإدارةمن ضمن أعضاء 
أما في بريطانيا فقد بدأ ظهور لجان التدقيق على نطاق 

ق بعد ظهور واسع في بداية التسعينيات من القرن الساب
فقامت الغالبية  ،Cadbury Committee (1992)توصيات لجنة 

لجان  بتشكيلالعظمى من الشركات المساهمة العامة هناك 
  .(Higson, 2003)تدقيق 

. قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الجامعة الهاشمية*  
  .30/11/2006، وتاريخ قبوله 13/3/2005تاريخ استلام البحث 
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وتعد لجان التدقيق أحد وسائل التحكم المؤسسي 
(Corporate Governance)  التي تهدف إلى تحسين عملية إدارة

ها وحماية مصالح المساهمين وغيرهم الشركات والرقابة علي
، وتجنب الغش والاحتيال (Stakeholders)من ذوي العلاقة 

  .وإساءة استخدام السلطات من قبل إدارات الشركات
لجان  تشكيلفي المملكة الأردنية الهاشمية فقد أصبح  أما

بموجب  1998لزاميا للشركات المساهمة العامة عام إالتدقيق 
 لأنو. عن هيئة الأوراق المالية الأردنية التعليمات الصادرة

موضوع لجان التدقيق وطبيعة دورها موضوع حديث نسبيا 
فإن هذه الدراسة هدفت إلى استطلاع آراء مدققي  ،في الأردن

سابات الخارجيين الأردنيين حول طبيعة الدور الذي يجب حال
أن يناط بلجان التدقيق للوصول إلى مستوى أفضل من الرقابة 

  .لتحكم المؤسسيوا
  

  مشكلة الدراسة. 2
  

إن لجان التدقيق هي إحدى الأدوات الرئيسة في منظومة 
التحكم المؤسسي في الشركات؛ فهي صاحبة الدور الأكبر في 

المدقق الداخلي : عملية التنسيق بين أطراف متعددة منها
التنفيذية ومجلس إدارة الشركة،  الإدارةوالمدقق الخارجي و

م بدراسة القوائم المالية ومناقشة نتائج عمل كما أنها تقو
المدققين الداخليين والخارجيين، وكل هذا يزيد من جودة 
التحكم المؤسسي في الشركات من حيث إضفاء المزيد من 
الشفافية على القوائم المالية، وكذلك زيادة الرقابة على أداء 

كانية التنفيذية ومساءلتها حول قراراتها، مما يقلل إم الإدارة
  .الغش والاحتيال

وفي الأردن تم إلزام الشركات المساهمة العامة منذ عام 
بأن تشكل لجان تدقيق؛ وذلك بهدف تحسين التحكم  1998

إلا . المؤسسي وتحسين أداء التدقيق الداخلي والخارجي فيها
أن هذه التشريعات حديثة نسبيا؛ ولذلك فإن درجة تطبيقها في 

وتتباين بين الشركات الأردنية،  الواقع العملي قد تختلف
وكذلك فإنه نظرا لحداثة هذه التشريعات ومحدوديتها من حيث 
الحجم وإمكانية وجود بعض النقاط الممكن تحسينها فيها فإن 
هذا البحث يهدف إلى دراسة مدى ملاءمة المسؤوليات 
المنوطة بلجان التدقيق حسب التشريعات الأردنية لأداء دور 

التحكم المؤسسي في الشركات الأردنية،  فعال في تحسين
وكذلك مدى إمكانية إدراج بعض الأدوار الإضافية المقترحة 
للجان التدقيق، ومدى ملاءمة التشريعات الخاصة بلجان 
التدقيق فيما يتعلق بالصفات الواجب توفرها في أعضاء هذه 

  .اللجان وإمكانية تحسينها

إجابة الأسئلة في وباختصار يمكن تلخيص مشكلة البحث 
  :التالية

مسؤوليات لجان التدقيق المطلوبة من  تعدإلى أي درجة  -1
خلال التشريعات الأردنية مناسبة لتحسين التحكم 

  المؤسسي في الشركات المساهمة العامة الأردنية؟
بعض مسؤوليات لجان التدقيق  تعدإلى أي درجة  -2

 المطلوبة في بعض القوانين غير الأردنية أو المقترحة
من خلال بعض الدراسات غير الأردنية مناسبة لتحسين 
  التحكم المؤسسي في الشركات المساهمة العامة الأردنية؟

ما هي الصفات الواجب توفرها في أعضاء لجان التدقيق  -3
التحكم المؤسسي في الشركات  عمليةمن أجل تحسين 

  المساهمة العامة الأردنية؟
  

  أهمية الدراسة
وضوع لجان التدقيق ودورها في تتناول هذه الدراسة م

تحسين مستوى التحكم المؤسسي في الأردن من خلال 
استطلاع آراء مدققي الحسابات الأردنيين، وهم الفئة الأكثر 

لاعا واحتكاكا مع لجان التدقيق في الشركات المساهمة اطّ
العامة الأردنية، حول ما يجب أن يكون عليه دور مسؤوليات 

وتنبع أهمية هذا . وصفات أعضائهاا وطبيعتهلجان التدقيق 
لجان التدقيق في الشركات  تشكيلالموضوع من حداثة 

وفقا  بها المنوطوضرورة معرفة مدى كون الدور  ،الأردنية
  .تحسين التحكم المؤسسيل مناسبا للتشريعات المعمول بها حاليا

وتتميز هذه الدراسة بأنها جمعت عددا كبيرا من الأدوار 
م جمع هذه تترحة للجان التدقيق وناقشتها، فالإضافية المق

الاقتراحات من خلال القوانين والتشريعات في دول مختلفة، 
ويؤمل . وكذلك من خلال نتائج بعض الدراسات غير الأردنية

من نتائج الدراسة أن تقدم الكثير من الفائدة للجهات التشريعية 
مستوى وللمجتمع المالي في الأردن بما يمكن عمله لتحسين 

  .التحكم المؤسسي
وتركز هذه الدراسة على العلاقة بين لجان التدقيق 
ومسؤولياتها من جهة وتحسين التحكم المؤسسي من جهة 
أخرى، وذلك من خلال تحديد كيف يمكن للجان التدقيق أن 
تسهم في حل أبرز المشاكل التي تواجه أنظمة التحكم 

انية التلاعب المؤسسي، مثل ضعف استقلالية المدققين وإمك
بالبيانات المالية، وحالات فشل الشركات الناجمة عن سوء 

إن بحث طبيعة مسؤوليات لجان التدقيق في الأردن . الإدارة
وطبيعة الدور الذي يتوقع منها أداؤه وربط هذه المسؤوليات 
بالتحكم المؤسسي يتوقع أن يسهم في تطوير التشريعات 

إلى تحسين التحكم الخاصة بلجان التدقيق؛ مما يؤدي 
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المؤسسي في الشركات الأردنية وزيادة الثقة لدى مساهمي 
الشركات والأطراف الأخرى ذات العلاقة بأداء الشركات، 
كالمقرضين ومستخدمي القوائم المالية الآخرين والمجتمع 

  .بشكل عام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني
لباحث، هي أول دراسة وهذه الدراسة، حسب معلومات ا

أردنية تتناول بالتفصيل موضوع لجان التدقيق وطبيعة 
وعلاقتها بتحسين التحكم المؤسسي من ناحية عملية  مسؤولياتها

إلى الدراسات السابقة  مهمة، وهي بالتالي تقدم إضافة ومفصلة
حول تدقيق الحسابات والتحكم المؤسسي في الأردن، ويتوقع 

الشركات  يرية إلى مدققي الحسابات ومدأن تقدم معلومات قيم
إضافة إلى  ،ولجان التدقيق فيها الإدارةوأعضاء مجالس 

  .مستخدمي القوائم المالية والجهات التشريعية المعنية بذلك
  

  أهداف الدراسة
ن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو معرفة ما يجب أن إ

تكون عليه مسؤوليات لجان التدقيق في الأردن من أجل 
وفي . سين مستوى التحكم المؤسسي في الشركات الأردنيةتح

سبيل ذلك فقد تم استطلاع وجهات نظر مدققي الحسابات 
مكاتب تدقيق تعمل  فيالخارجيين الأردنيين الذين يعملون 

 تشكيلعلى تدقيق حسابات الشركات الأردنية المكلفة قانونيا 
صادرة لجنة تدقيق بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية ال

  :يمكن تلخيص أهداف الدراسة فيما يليو. 1998عام 
 معرفة آراء مدققي الحسابات حول درجة مناسبة -1

مسؤوليات لجان التدقيق المطلوبة من خلال التشريعات 
الأردنية لتحسين التحكم المؤسسي في الشركات المساهمة 

  .العامة الأردنية
 بعضمعرفة آراء مدققي الحسابات حول درجة مناسبة  -2

مسؤوليات لجان التدقيق المطلوبة في بعض القوانين غير 
الأردنية أو المقترحة من خلال بعض الدراسات غير 
الأردنية لتحسين التحكم المؤسسي في الشركات المساهمة 

  .العامة الأردنية
الصفات  ةهيما معرفة آراء مدققي الحسابات حول -3

ن الواجب توفرها في أعضاء لجان التدقيق من أجل تحسي
التحكم المؤسسي في الشركات المساهمة العامة  عملية

  .الأردنية
  

  طار النظري للدراسةلإا. 3
  

انتشر تبني تشكيل لجان التدقيق على نطاق واسع عالميا 
 إذ، (Morse and Keegan, 1999)الماضية  العقود الثلاثةخلال 

يسود الاعتقاد بأنها تقدم منافع كثيرة إلى مجالس إدارة 
وإلى  ،وإلى المدققين الخارجيين والداخليين للشركات ،الشركات

. (Collier, 1997)المساهمين ومستخدمي القوائم المالية الآخرين 
أن المنافع المتوقعة من  (Turley and Zaman, 2004)ويرى 

وجود لجان التدقيق تشمل تحسين أتعاب واستقلالية مدققي 
 ،لداخليالحسابات الخارجيين وتحسين مستوى التدقيق ا

مستوى جودة القوائم المالية للشركات وتقليل فرص  نوتحسي
  .الغش وتزوير القوائم المالية

ولأجل تحقيق هذه الأهداف فقد قامت عدة جهات تشريعية 
في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بوضع 

فمثلا في . تشريعات وتوجيهات بخصوص لجان التدقيق
أن ب Blue Ribbon Committee (1999)أمريكا أوصت لجنة 

الشركات غير  إدارة تتشكل لجان التدقيق من أعضاء مجالس
ذوي وأن يكونوا جميعا من  ،التنفيذية الإدارةضاء في عالأ

بالنواحي المالية والمحاسبية، كما أوصت بأن يكون  الخبرة
وبأن تجتمع اللجنة مع  ،للجنة التدقيق نظام مكتوب وموثق

ات الخارجي لمناقشة استقلاليته وجودة القوائم مدقق الحساب
المالية للشركة، وأن تقدم اللجنة تقارير عن كيفية أدائها 

 Cadbury Committeeوفي بريطانيا أضافت لجنة. تهاالمسؤولي

لجنة التدقيق على الأقل  اجتماعإلى ما سبق ضرورة  (1992)
مع على الأقل  الاجتماعات مرتين سنويا على أن يكون أحد

 الإدارةمدقق الحسابات الخارجي دون حضور أعضاء مجلس 
 الذي تم Sarbanes-Oxley Actوقد أضاف قانون . التنفيذيين

إلى صلاحيات لجان التدقيق  2002قراره في أمريكا سنة إ
 وفصله، اتخاذ قرارات تعيين مدقق الحسابات الخارجي

لشركة وتحديد أتعابه الخاصة بخدمة تدقيق القوائم المالية ل
، )ستشارات مثلالاكا(وأي خدمات أخرى يقدمها للشركة 

إضافة إلى التعامل مع النزاعات بين المدقق الخارجي وإدارة 
كذلك طلب  .(Tackett, 2004)الشركة حول الأمور المحاسبية 

إصدار تشريعات تطلب من الشركات  SECهذا القانون من 
ضاء لجنة المساهمة العامة الإفصاح عما إذا كان أحد أع

  .(Rezaee et. al., 2003)التدقيق فيها من ذوي الخبرة المالية 
فكرة تشكيل لجان التدقيق قد لاقت قبولا وبالرغم من أن 

عاما عالميا، فإن مسألة فعاليتها في أداء الدور المنوط بها لم 
الأمور التالية  (Collier, 1997)فمثلا اقترح . تخل من النقد

  :أداء لجان التدقيقكأسباب محتملة لضعف 
لجان التدقيق قد يتم تشكيلها فقط لتقديم رقابة وإشراف  - 1

  .ظاهرين من أجل إرضاء المساهمين والجهات التشريعية
غير  الإدارةثمة شك كبير في استقلالية أعضاء مجلس  -2

وهم عادة ما (التنفيذية للشركة  الإدارةالمشتركين في 
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وتعليقا ). قيشكلون كامل أو معظم أعضاء لجنة التدقي
أن يتم تعيين  (Abdel-Khalik, 2002)على هذا فقد اقترح 

بعض أعضاء لجان التدقيق من قبل لجنة من المساهمين 
 .الإدارةغير الأعضاء في مجلس 

قد يكون ثمة نواحي خلل في أداء لجان التدقيق لأعمالها  -3
 .ووظائفها

 .قد يكون كل مفهوم لجان التدقيق غير مناسب -4
أن من الممكن أن يكون ثمة  (Zaman, 2001)ويضيف 

توقعات مبالغ فيها وغير مناسبة من قبل البعض بخصوص 
الدور الواجب القيام به من قبل لجان التدقيق، خاصة عندما 
تنطبق التعليمات نفسها على الشركات من مختلف الأحجام، إذ 
إن الدور المتوقع للجنة التدقيق في الشركة قد يختلف 

  .لشركةباختلاف حجم ا
وتعد لجان التدقيق جزءا من منظومة التحكم المؤسسي، 

ويشير . وأحد أهم الوسائل المستخدمة في محاولة تحسينه
(Higson, 2003)  إلى أن الاهتمام بموضوع التحكم المؤسسي

ليس حديثا؛ فقد ورد في كتابات قديمة مثل كتاب ثروة الأمم 
ويشير تقرير  .(Smith, 1776)للاقتصادي الشهير آدم سميث 

إلى أن هذا الاهتمام ناجم  (Cadbury Report, 1992) كادبوري
عن التشكيك في سلامة عمل أنظمة إدارة الشركات الذي 
يتضح من خلال الإفلاس غير المتوقع لشركات كبيرة، ومن 

من خلال ضعف  الإدارةخلال الانتقادات الموجهة لمجالس 
رواتب والمزايا الخاصة وارتفاع ال (Accountability)المساءلة 

  .الإدارةبأعضاء مجالس 
أمر يتعلق  الإدارةإلى أن  (Tricker, 1984)ويشير 

بإجراءات عمل الشركة، بينما التحكم المؤسسي أمر يتعلق 
  .بسلامة أداء إجراءات عمل الشركة

ومن التعريفات التي وضعت للتحكم المؤسسي تعريف 
(Cadbury Report, 1992)  رقابة إدارة و نظام"له بأنه

عملية "له بأنه  (Parkinson, 1994)وتعريف " الشركات
الإشراف والرقابة بغرض جعل تصرفات إدارة الشركة بما 

له بأنه  (Tricker, 1984)وتعريف " يتفق واهتمامات المساهمين
التوجيه العام للمؤسسة متضمنا الرقابة والإشراف على "

ساءلة والتشريع بما التنفيذية وتحقيق الم الإدارةتصرفات 
  ".يتناسب مع اهتمامات ذوي العلاقة ممن هم خارج الشركة

إلى أنه لا يوجد  (Solomon and Solomon, 2004)ويشير 
تعريف واحد مقبول للجميع فيما يتعلق بالتحكم المؤسسي، إلا 
أنهما يركزان على أن من المفاهيم المتكررة في تعريفات 

؛ بهدف  (Accountability)لةالتحكم المؤسسي مفهوم المساء
خدمة المساهمين وغيرهم من ذوي الحقوق في الشركة 

(Stakeholders)  إذ يفترض أن جودة التحكم (وتعظيم ثروتهم
المؤسسي قد يكون من شأنها تحسين فعالية المنظمة في زيادة 

فيركز على أن  (Collier, 1997)أما  ،(Moxey, 2004)) الثروة
الرقابة على و م المؤسسي الإشرافمن أهم مكونات التحك

 الإدارةالمدير التنفيذي، وكذلك وجود آليات لتحسين مساءلة 
  .تجاه المساهمين وغيرهم من ذوي الحقوق في الشركة

وفي الأردن دخلت لجان التدقيق إلى القوانين الأردنية عام 
، ونصت تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية 1998

روط الواجب توفرها في مدققي حسابات ومعايير التدقيق والش
لسنة  1الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم 

لسنة  23والصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم  1998
أن على الشركات المساهمة العامة الأردنية في بداية  1997

كل سنة تشكيل لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة من أعضاء 
غير التنفيذيين، على أن تجتمع اللجنة أربع  مجلس إدارتها

مرات في السنة على الأقل، وأن تقدم تقاريرها إلى مجلس 
، وأن للجنة التدقيق طلب أية معلومات مالية أو إدارية الإدارة

أو قانونية أو فنية من أي طرف داخلي أو خارجي بالنسبة 
تدقيق وقد حددت التعليمات السابقة مسؤوليات لجان ال. للشركة

  ):د25مادة ( يبما يل
دراسة الأمور التي تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات  -1

أو المدقق الداخلي ومناقشتها، بالإضافة لأي /الخارجي و
 .أمور أخرى ترى اللجنة ضرورة مناقشتها

دراسة ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي المتعلق  -2
 .بنظام الرقابة الداخلي وإجابات إدارة الشركة عنه

اسة التقارير المالية السنوية والدورية قبل عرضها در -3
، وبشكل خاص السياسات المحاسبية الإدارةعلى مجلس 

وأي تعديلات عليها، والتعديلات الجوهرية الناجمة عن 
جراءات التدقيق، ومدى الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق إ

الجريدة الرسمية (المالية والمتطلبات القانونية الأخرى 
 ).1287صفحة  4274عدد 

وبناء على هذه التعليمات فقد بدأت الشركات الأردنية 
المساهمة العامة التي لم يكن لديها لجنة تدقيق مسبقا بتشكيل 

عبر  1998وقد تمت مراجعة تعليمات عام . هذه اللجنة
إصدار تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير 

إلا أن هذه التعليمات ، 2004المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 
قد توسعت في تفصيل الأمور المذكورة أعلاه لكنها لم تضف 

  .أية أدوار أو مسؤوليات جديدة فيما يخص لجان التدقيق
لقد تعرضت التشريعات الخاصة بلجان التدقيق في الأردن 

ومن ذلك . إلى عدة انتقادات من قبل بعض المفكرين المحليين
من أنه ليس مناسبا أن يتم ) 1998 ،جمعة(مثلا ما أورده 
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اختيار أعضاء لجان التدقيق من قبل أعضاء مجلس إدارة 
الشركة، كما أن على لجنة التدقيق أن يكون لها دليل مكتوب 
يوضح دورها ومسؤولياتها في الشركة، وأن تتم مطالبة 

أما . الشركات بالإعلان عن مؤهلات أعضاء لجان التدقيق فيها
رأى بأن نقص المؤهلات والخبرات  فقد) 2003 ،الوردات(

المهمة في مجالات الأعمال والتجارة لأعضاء لجان التدقيق 
كزيادة البيروقراطية وتعطيل عمل  ،ربما يؤدي إلى آثار سلبية

وقد طالب الباحث نفسه . المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
دهمش (أما . ؤوليات لجان التدقيقأيضا بزيادة التفصيل في مس

فقد طالبوا بالمزيد من الإشراف من قبل ) 2003 ،ونآخرو
الجهات التشريعية على الالتزام الفعلي من قبل الشركات 

  .الأردنية بتطبيق التعليمات الخاصة بلجان التدقيق
  

  الدراسات السابقة. 4
  

بناء على المنافع المتوقعة من لجان التدقيق، فقد تم 
 Chambers) مثلااجراء بعض الاستطلاعات في بريطانيا 

and Snook, 1979)  مثلاوأمريكا(Mautz and Neumann, 

، وقد وجدت هذه الاستطلاعات عموماً أن نسبة لا (1977
بأس بها من الشركات كانت قد شكلت لجان تدقيق حتى من 

كما وجدت دراسات أجريت . قبل أن يصبح تشكيلها إجباريا
ا اختياريا حول التشكيل التطوعي للجان التدقيق بأن تشكيله

مرتبط مع عوامل متعددة، مثل انخفاض نسبة الأسهم التي 
، وارتفاع نسبة الإدارةيملكها المديرون وأعضاء مجلس 

غير  الإدارةالرفع المالي وارتفاع نسبة أعضاء مجلس 
التنفيذيين، وكبر حجم الشركة، وكون مدقق الحسابات 

 ومن. الخارجي للشركة من كبار موظفي شركات التدقيق
التي تناولت ظاهرة  (Pincus et. al., 1989)ذلك مثلا دراسة

التشكيل التطوعي للجان تدقيق في عينة من الشركات 
وقد استخدمت . الأمريكية NASDAQالمدرجة على سوق 

لمجموعة من المتغيرات المحتمل  Logitالدراسة تحليل 
ارتباطها مع تشكيل لجنة تدقيق تطوعيا، وقد ظهر أن من 

عوامل المرتبطة بتشكيل لجان تدقيق تطوعيا انخفاض أبرز ال
التنفيذية لأسهم في الشركة،  الإدارةنسبة ملكية أعضاء 

وارتفاع نسبة الرفع المالي وكبر حجم الشركة، وارتفاع 
من غير المساهمين والمديرين  الإدارةنسبة أعضاء مجالس 

التنفيذيين، وكون مدقق حسابات الشركة من مكاتب التدقيق 
  .لعالمية الثمانية الكبرىا

 (Bradbury, 1990)وضمن الموضوع نفسه فقد استخدم 
لتحديد أبرز العوامل  (Agency Theory)إطار نظرية الوكالة 

وقد قام باختيار . التي تحفز على تشكيل لجنة تدقيق تطوعيا
مجموعة من المتغيرات الخاصة بالشركات لتشكل متغيرات 

ن تكاليف التعارض بين المساهمين ع (Proxy Variables)بديلة 
وباستخدام عدد من التحليلات . والمقرضين والمديرين

الإحصائية على عينة من الشركات المدرجة في بورصة 
نيوزيلندة، فقد وجدت الدراسة عدم ارتباط تشكيل لجان التدقيق 

، الإدارةتطوعيا بتكاليف الوكالة الخاصة بفصل الملكية عن 
بأن من أهم العوامل المرتبطة بتشكيل كما وجدت الدراسة 

  .الإدارةلجان التدقيق تطوعيا عدد أعضاء مجلس 
عينة من كبرى الشركات  (Collier, 1993)كما درس 

البريطانية لتحديد بعض العوامل التي تختلف بين الشركات 
. التي قامت بتشكيل لجان تدقيق تطوعيا وتلك التي لم تفعل

ي فقد وجدت الدراسة أن الشركات وباستخدام التحليل الإحصائ
التي شكلت لجان تدقيق تطوعيا كانت تتميز عن غيرها بأن 
أعضاء مجالس إداراتها يملكون نسبا أقل من إجمالي أسهم 

كذلك فقد كانت . التنفيذية الإدارةالشركة، وأنهم أقل اشتراكا في 
الشركات التي شكلت لجان تدقيق تطوعيا تتصف عموما بحجم 

ب أعلى من الرفع المالي، وبأن مدققي حساباتها كانوا أكبر ونس
  .من مكاتب التدقيق العالمية الستة الكبرى

 وبخصوص طبيعة مسؤوليات لجان التدقيق فقد استخدم
(DeZoort, 1997)  استبانة لدراسة آراء عينة من أعضاء لجان

التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجد أن الكثيرين 
دون بأنهم يفتقرون إلى مهارات لازمة لأداء مهامهم منهم يعتق

في مجالات المحاسبة وتدقيق الحسابات والقانون، إلا أن 
الكثيرين منهم قالوا إن على أعضاء لجان التدقيق أن يمتلكوا 

وعلى الرغم من أن الكثيرين من أعضاء . هذه المهارات
إلاّ  لجان التدقيق شجعوا فكرة زيادة مسؤوليات هذه اللجان؛

أن عددا كبيرا منهم فشل في تحديد المسؤوليات المنوطة به 
فعليا، وقالوا إن من الأدوار الرئيسية لهم أداء بعض 
المسؤوليات غير المحددة رسميا، الأمر الذي يشكك في مدى 
ملاءمة الإفصاح عن المسؤوليات الرسمية للجان التدقيق في 

  .التقارير الخاصة بالشركة
اسات التي أجريت حول فعالية لجان وقد وجدت الدر

التدقيق نتائج متضاربة تراوحت بين الفعالية العالية والفعالية 
 (Teoh and Lim, 1996)ومن هذه الدراسات دراسة. المنخفضة

التي استخدمت استبانة غطت عينة من المحاسبين ومدققي 
الحسابات في ماليزيا، وهدفت إلى تحديد أبرز العوامل 

وقد وجدت الدراسة . استقلالية مدقق الحساباتالمؤثرة في 
بأن أحد العوامل المهمة جدا لدعم استقلالية مدقق الحسابات 

وضمن الموضوع نفسه . هو وجود لجنة تدقيق في الشركة
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استبانة غطت عينة  (Beattie et. al., 1999)استخدمت دراسة 
من المحاسبين ومدققي الحسابات في بريطانيا؛ في محاولة 

عرفة أثر بعض التعديلات الجديدة في التشريعات البريطانية لم
وقد ظهر من النتائج أن . في تحسين استقلالية مدقق الحسابات

تشكيل لجنة تدقيق أمر رئيسي بالنسبة لتحسين استقلالية مدقق 
  .الحسابات

دور لجان التدقيق وارتباطها  (Green, 1994)وقد درس 
وذلك باستخدام استبانة غطت بمستوى كفاءة التحكم المؤسسي، 

وقد . عينة من أعضاء لجان التدقيق في كبرى الشركات الكندية
وجدت الدراسة أن لجان التدقيق تقدم فوائد كثيرة في مجال 
التحكم المؤسسي، وخاصة من ناحية مناقشة نطاق عملية تدقيق 
الحسابات والمشاكل التي تقع خلالها، وأي أمور محاسبية 

عمل الشركة، وكذلك مناقشة برنامج التدقيق  جديدة تقع ضمن
  .الداخلي وفعاليته ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة

فقد غطت عينة من  (McMullen, 1996)أما دراسة 
الشركات الأمريكية واستخدمت تحليل الانحدار المتعدد في 
محاولة لمعرفة مدى جودة أداء لجان التدقيق، عبر معرفة ما 

. الإيجابية التي يرتبط معها وجود هذه اللجانهي التغيرات 
وقد وجدت الدراسة أن تشكيل لجان التدقيق كان مرتبطا مع 
وجود عدد أقل من قضايا الغش المرفوعة ضد الشركة، 

وعدد أقل من المخالفات  ،وعدد أقل من تعديلات الأرباح
القانونية، وعدد أقل من حالات تغيير مدقق الحسابات 

  .حول أمور محاسبية الإدارةجة عن خلاف مع الخارجي النات
 ,DeFond and Jiambalvo)دراسةوضمن هذا السياق هدفت 

إلى فحص الأخطاء المحاسبية التي حصلت في عينة  (1991
دة الأمريكية، مقارنة مع عينة حمن الشركات في الولايات المت

وقد . أخرى من الشركات التي لم تفصح عن أخطاء محاسبية
ذه الأخطاء عبر الإفصاح عن تسويات أخطاء تم قياس ه

حصلت في أوقات سابقة بأثر رجعي في قائمة الدخل 
وقد وجدت الدراسة التي استخدمت . والملاحظات المتعلقة بها

منهجية الانحدار الخطي أن الغالبية العظمى من الأخطاء 
المحاسبية المسجلة كانت نتيجة تقدير الأرباح بأعلى مما يجب، 

د هذا النوع من الأخطاء ارتبط عكسيا مع نمو وأن وجو
الأرباح وطرديا مع عدم وجود مساهمين يملكون نسبا عالية 

والنمو الأقل في الأرباح وقلة البدائل  ،من أسهم الشركة
. المسموح بها، التي يمكن أن تزيد في الأرباح المسجلة

وبخصوص لجان التدقيق فقد وجد أن وجود لجنة تدقيق يؤدي 
لة احتمال ظهور أخطاء محاسبية ناتجة عن زيادة تقدير إلى ق

  .الأرباح عما يجوز في المعايير المحاسبية
فقد درسوا مجموعة من حالات  (Beasley et. al., 2000)أما 

ات وفي عقد يالغش في القوائم المالية في أواخر عقد الثمانين
ات، وذلك في صناعات التكنولوجيا والصحة والخدمات يالتسعين
وقد أظهرت النتائج أن حالات الغش في عينة الدراسة . المالية

وكان من . كانت تقع في شركات فيها تحكم مؤسسي ضعيف
مؤشرات ضعف التحكم المؤسسي التي وجدت في هذه 
الشركات قلة عدد لجان التدقيق وضعف استقلاليتها وقلة 

  .اجتماعاتها إضافة إلى ضعف التدقيق الداخلي
، (Goodwin and Seow, 2002) ه درسوضمن المجال نفس

من خلال استطلاع آراء عينة من المدققين والمديرين في 
آثار أدوات  سنغافورة حول بعض الحالات الافتراضية،

التحكم المؤسسي في جودة التقارير المالية وتدقيق 
وقد تم تعريف هذه الأدوات لغايات الدراسة بأنها . الحسابات

والدليل السلوكي الرسمي  ،الداخلي والتدقيق ،لجنة التدقيق
(Code of Conduct) إضافة إلى بعض العوامل المتعلقة ،

تدقيق الحسابات للشركة، وتم استخدام مستويات بمكتب 
مختلفة من القوة لكل منها في الحالات الافتراضية المختلفة، 
والسؤال عن أثر ذلك في جودة التقارير المالية وتدقيق 

وقد وجدت الدراسة أن قوة لجنة التدقيق . ةالحسابات لكل حال
وقوة التدقيق الداخلي وقوة تنفيذ الدليل السلوكي ارتبطت في 

وقد ركز . آراء المشاركين بفعالية التدقيق وباكتشاف الغش
مدققو الحسابات على أهمية قوة التدقيق الداخلي بشكل أكبر 
 مما ركز عليها المديرون، الذين ركزوا بدورهم على قوة

  .تنفيذ الدليل السلوكي الرسمي
 وبخصوص صفات أعضاء لجان التدقيق فقد درس

(DeZoort and Salterio, 2001)  علاقة خبرات أعضاء لجان
التدقيق ومعلوماتهم في مجالات التحكم المؤسسي والمحاسبة 
المالية وتدقيق الحسابات بالأحكام التي يعطونها في حالات 

. ت وإدارة الشركةالحسابا رض وجهات النظر بين مدققتعا
وقد تم توزيع استبانة حول التصرف في حالات هذا 
التعارض على عينة من أعضاء لجان التدقيق في كندا، وقد 

غير  الإدارةوجدت الدراسة بأن زيادة خبرة أعضاء مجالس 
زيادة المعرفة في مجالات التنفيذية و الإدارةلمشتركين في ا

عم أعضاء لجان التدقيق بشكل تدقيق الحسابات ارتبطا مع د
أكبر لمدقق الحسابات عند تعارض وجهات نظره مع تلك 

 الإدارةأما شغل عضو مجلس . الخاصة بإدارة الشركة
لوظيفة إدارية تنفيذية عليا في الوقت نفسه فقد ارتبط بدعم 
أكبر لإدارة الشركة عند تعارض وجهات نظرها مع تلك 

لدراسة إلى أنه من أجل وخلصت ا. الخاصة بمدقق الحسابات
تحسين التحكم المؤسسي يجب أن لا يشغل أعضاء لجنة 

  .التدقيق في شركة أي وظائف تنفيذية فيها
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 .Scarbrough et) وبخصوص الموضوع نفسه فقد استخدم

al., 1998)  استبانة وزعت على عدد من المدققين الداخليين
في شركات صناعية كندية بهدف دراسة العلاقة بين 

ائص أعضاء لجان التدقيق ودرجة تفاعلهم مع عملية خص
وقد وجدت الدراسة بأن خصائص أعضاء . التدقيق الداخلي

 قرارات عزل مدير  فيلجان التدقيق لا تؤثر بشكل أساسي
التدقيق الداخلي، إلا أن لجان التدقيق التي ليس من ضمن 
أعضائها أي إداري تنفيذي كانت أكثر ميلا من غيرها إلى 

اجتماعات متكررة مع مدير التدقيق الداخلي ومراجعة  عقد
  .برنامج عملية التدقيق الداخلي ونتائجه

إن الدراسات سابقة الذكر قد وجدت بشكل عام نتائج 
إيجابية حول فعالية لجان التدقيق، إلا أن نتائج بعض 

 Menon) الدراسات كانت غير إيجابية؛ حول ذلك فقد درس

and Williams, 1994) نة من عيشركة أمريكية  200نة مكو
لم تكن مطالبة بتشكيل لجنة تدقيق، وإن كانت معظمها قد 

وقد وجدا أن هناك مشكلة تكمن . شكلت لجنة تدقيق تطوعيا
في عدم الاعتماد الكبير على لجان التدقيق المشكّلة، إذ وجدا 
أن بعض لجان التدقيق لم تكن تجتمع على الإطلاق أو كانت 

فقط في العام، وأنه في كثير من الأحيان  احدةوتجتمع مرة 
على الأقل له  واحدكانت لجان التدقيق تحتوي على عضو 

وبتطبيق أسلوب تحليل الانحدار . التنفيذية الإدارةدور في 
فقد وجدا أن الاعتماد على لجان التدقيق مرتبط بتشكيلة 

، الذي كلما زاد عدد الأعضاء غير التنفيذيين الإدارةمجلس 
يه زاد احتمال عدم وجود مديرين تنفيذيين ضمن أعضاء ف

  .لجان التدقيق وكانت هذه اللجان أكثر فعالية
فقد قاموا بدراسة علاقة التحكم  (Cohen et. al., 2002) أما

المؤسسي بعملية تدقيق الحسابات، وذلك من خلال إجراء 
مقابلات مع عينة من مدققي الحسابات في الولايات المتحدة 

وقد عرف معظم من . ريكية من مختلف الرتب الوظيفيةالأم
تمت مقابلتهم التحكم المؤسسي بأنه إجراء رقابي، وبأنه 

للشركة بوصفها مصدراً  الإدارةالعليا ومجلس  الإدارةمرتبط ب
وقد أكد معظم المدققين . رئيسيا، ولجنة التدقيق مصدراً ثانويا

بعين الاعتبار عند  أنهم يأخذون التحكم المؤسسي في الشركة
مرحلتي التخطيط والتنفيذ للتدقيق، كما أكد نصفهم تقريباً أن 
التحكم المؤسسي في الشركة أمر مهم عند اتخاذ قرار قبول 

ومن أهم . تدقيق حسابات عميل جديد أو عدم قبول ذلك
مكونات التحكم المؤسسي التي أشار مدققو الحسابات إلى أنها 

ومدى قوة مجلس  الإدارةجة الثقة بدر: تؤخذ بعين الاعتبار
بشكل عام فقد و. ليته وبيئة الرقابة في الشركةواستقلا الإدارة

أكد معظم المدققين أن أهمية التحكم المؤسسي بالنسبة لقرارات 

وفيما يخص دور . التدقيق قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة
لجان التدقيق كأحد مكونات التحكم المؤسسي فقد وجدت 

اسة أن لجان التدقيق بشكل عام سلبية وغير فعالة وغير الدر
قوية بما فيه الكفاية، كما وجدت أن لجان التدقيق يقتصر دورها 
بشكل عام على الإشراف ولا تتدخل في تحليل الاستراتيجيات 

وأخيرا فقد وجدت الدراسة أن من مشاكل . الإدارية للشركة
لخبرة والإلمام لجان التدقيق أن بعض أعضائها لا يملكون ا

  .بالشؤون المالية اللازمين لأداء دور لجنة التدقيق بفعالية
إن كثيرا من الدراسات العالمية المنشورة التي تناولت 

قيق كانت تتم من خلال المسوح موضوع لجان التد
ستبانات أو المقابلات الشخصية، أو من خلال تحليل والا

ات علاقة بلجان علاقة بعض البيانات المالية مع متغيرات ذ
وفي أحد الاستثناءات النادرة لهذه الأساليب فقد . التدقيق

أسلوب دراسة الحالة  (Turley and Zaman, 2003)استخدم 
(Case Study)  حدى إلدراسة طبيعة دور لجنة التدقيق في

وقد وجدا أن الدور الأكبر الذي تؤديه . الشركات البريطانية
المؤسسي في الشركة هو عبر لجنة التدقيق في مجال التحكم 

قنوات غير رسمية من خلال تقريب وجهات النظر وحل 
كما وجدا أن . المشاكل التي تطرأ في الأوضاع غير الروتينية

لجنة التدقيق لها دور في التأثير في العلاقات وموازين القوى 
وأخيرا فقد وجدا أن من . بين الجهات المختلفة في الشركة

لجنة التدقيق المكانة الشخصية والمراكز أهم مؤشرات فعالية 
  .الشخصية لأعضائها

أما في منطقة الشرق الأوسط فإن الدراسات الميدانية 
الخاصة بالتحكم المؤسسي وبخاصة موضوع لجان التدقيق 

التي ) 1998 ،المنيف والحميد(ومن ذلك دراسة . محدودة جدا
ة، غطت مهام لجان التدقيق في المملكة العربية السعودي

ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجان من خلال استخدام استبانة 
وزعت على مجموعة من المدققين ومديري الشركات 

وقد كان من المسؤوليات . ومسؤولي الإقراض والاستثمار
من قبل عينة الدراسة أن تشترك  ةكبير ةالتي احتلّت أهمي

لجان التدقيق في اختيار المدقق الخارجي وفحص نظام 
أما فيما يخص صفات أعضاء . قابة الداخلية وتحليلهالر

اللجان فقد رأت عينة الدراسة أن من الصفات الأساسية 
الواجب توفرها في الأعضاء حيازة شهادة جامعية في مجال 

  .المحاسبة مع الاستقلالية والخبرة في الأعمال المالية
 ومن الدراسات ذات العلاقة بفعالية لجان التدقيق دراسة

(Al-Twaijry et. al., 2002) بنيت على مجموعة من  يالت
المقابلات الشخصية مع مجموعة من الأكاديميين والمدققين 

وقد . الداخليين والخارجيين في المملكة العربية السعودية
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وجدت الدراسة أن لجان التدقيق في المملكة العربية السعودية 
أدوارهم،  مشكوك في استقلالية أعضائها وقدرتهم على أداء

كما وجدت أن لجان التدقيق لا تنسق بشكل كاف مع المدققين 
وقد كان ثمة انتقاد واضح لعدم وضوح . الداخليين والخارجيين

التعليمات الحكومية فيما يتعلق بلجان التدقيق كما كانت هناك 
مطالبة بتوسيع التشريعات ذات العلاقة من أجل زيادة فعالية 

  .تحكم المؤسسي في السعوديةلجان التدقيق وتحسين ال
 Joshi)دراسةومن الدراسات الأخرى في المنطقة نفسها 

and Wakil, 2004)  في مملكة البحرين التي استخدمت
شركة مساهمة عامة بحرينية  30استبانة وزعت على 

ووجدت الدراسة أنه كلما . ومكاتب تدقيق تعمل في البحرين
ا الخارجية كلما كبر حجم الشركة وكلما زاد عدد عملياته

كذلك فقد وجدت . زاد احتمال وجود لجنة تدقيق لديها
الدراسة أنه كلما كان مدقق الحسابات الخارجي للشركة من 

كلما  (Big Four)مؤسسات التدقيق العالمية الأربعة الكبرى 
وبخصوص تكوين . زاد احتمال وجود لجنة تدقيق لديها

استقلالية  لجان التدقيق فقد وجدت الدراسة نقصا في
أعضائها؛ إذ إن معظم لجان التدقيق كان مشكلا من أعضاء 

 الإدارةفقط، وبعض منهم من أعضاء  الإدارةمجلس 
ومن الظواهر التي رأت الدراسة أنها . التنفيذية للشركة

إيجابية أن لجان التدقيق تمارس دورا في الإشراف على 
بل بدء مدققي الحسابات الخارجيين من حيث اللقاء معهم ق

عملية التدقيق، ومراجعة بعض الأمور الخاصة بالتدقيق 
لا أن الدراسة إوالإشراف على عملية التدقيق الداخلي، 

وجدت أن لجان التدقيق في البحرين لا تقوم بالتقرير 
  .والكتابة عن نتائج أعمالها إلى المساهمين

 ,Hussain and Mallin)وفي البحرين أيضا فقد استخدم

انة وزعت على الشركات المدرجة في السوق استب (2002
المالية البحرينية بهدف استطلاع درجة تقيد هذه الشركات 

وقد خلصت الدراسة إلى أن بعض . بمبادئ التحكم المؤسسي
مبادئ التحكم المؤسسي موجودة في هذه الشركات، وبالذات 

في هذه الشركات من غير  الإدارةكون معظم أعضاء مجالس 
وجود الفصل بين ئف الإدارية التنفيذية فيها، وظاشاغلي الو

كذلك . والمدير العام التنفيذي الإدارةمنصبي رئيس مجلس 
وجدت الدراسة أن أغلب الشركات كان لديها قسم للتدقيق 

وقد شككت . الداخلي ومارست الرقابة على إدارة المخاطر
سيب بتعيين الدراسة في مدى فعالية عملية التعيين أو التن

  .المدير العامو الإدارةاء مجلس أعض
باستقصاء آراء المدققين ) 2001 ،الفرح(وفي الأردن قام 

. الداخليين والخارجيين حول فعالية لجان التدقيق في الأردن

عند سؤالهم عن (وبشكل عام فقد رأى المدققون الداخليون 
أن لجان التدقيق كانت فعالة، بينما رأى ) شركاتهم تحديدا

في الشركات الأردنية (خارجيون أن لجان التدقيق المدققون ال
وكان من أبرز الأمور التي رأى . كانت غير فعالة) عموما

المدققون الداخليون أن لجان التدقيق فعالة بِشأنها مراجعة 
أما . التقارير المالية السنوية ومراجعة تقارير المدقق الداخلي

فعالية لجان  أبرز الأمور التي رأى المدققون الخارجيون عدم
التدقيق بشأنها فكانت تقديم توصيات حول تعيين مدقق 

. الحسابات الخارجي والاستفسار عن الدعاوى المقامة ضده
وقد استقصت الدراسة آراء أعضاء لجان التدقيق في بعض 
الشركات حول أبرز ما يقترحون لتحسين فعالية لجان التدقيق 

ر التي تم اقتراحها في شركاتهم تحديدا، فكان من أبرز الأمو
تمتع أعضاء اللجان بخلفية مالية، وأن لا يكونوا من أعضاء 

التنفيذيين وأن يكون للشركة دليل مكتوب يبين  الإدارةمجلس 
  .مهام لجنة التدقيق

وختاما فإن هذه الدراسة تتميز عن غيرها بكونها، حسب 
معلومات الباحث، أول دراسة أردنية ناقشت طبيعة مسؤوليات 

ن التدقيق ومدى ملاءمتها لتحسين التحكم المؤسسي في لجا
الشركات الأردنية؛ وذلك من ناحية ميدانية مفصلة من خلال 

وهي بذلك تتميز عن كل . استطلاع الآراء حول هذا الموضوع
الدراسات الأردنية من حيث أن هذه الدراسات جميعا كانت 

 ،حالفر(ذات طابع نظري دون جانب عملي باستثناء دراسة 
التي تناولت من ناحية عملية بشكل عام مدى فعالية ) 2001

  .ليس مدى ملاءمة تشريعاتهالجان التدقيق و
كذلك فإن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات الأردنية 
سابقة الذكر وغيرها من الدراسات العربية القليلة المتوفرة 
باحتوائها على عدد كبير من المسؤوليات والأدوار المقترحة 

لجان التدقيق والمستقاة مباشرة من تشريعات ودراسات ل
عالمية، وكذلك ربط هذه المسؤوليات والأدوار بالتحكم 
المؤسسي في الشركات، الأمر الذي تخلو منه هذه الدراسات 

وبناء على ذلك تقدم هذه الدراسة إضافة مهمة . بشكل عام
إلى المعرفة في مجال التحكم المؤسسي بشكل عام ولجان 

لتدقيق بشكل خاص، وتقدم معلومات مفيدة لكثير من فئات ا
  .المجتمع المالي بشكل عام وللجهات التشريعية بشكل خاص

  
  فرضيات الدراسة. 5

  
طار النظري والدراسات السابقة فقد قام بناء على الإ

الباحث بتحديد الفرضيات العدمية التالية لغايات اختبارها 
  :حصائيا في الدراسةإ
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ظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد من وجهة ن -1
مسؤوليات لجان التدقيق المطلوبة من خلال التشريعات 

لتحسين التحكم المؤسسي في الشركات الأردنية مناسبة 
 .المساهمة العامة الأردنية

2-  من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد
مسؤوليات أخرى للجان التدقيق مقترحة في التشريعات، 

لتحسين التحكم المؤسسي في والدراسات الأجنبية مناسبة 
  .الشركات المساهمة العامة الأردنية

3-  من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد
الصفات الواجب توفرها في أعضاء لجان التدقيق حسب 

لتحسين التحكم المؤسسي في التشريعات الأردنية مناسبة 
  .ردنيةالشركات المساهمة العامة الأ

من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد صفات  -4
أخرى لأعضاء لجان التدقيق مقترحة في التشريعات 

لتحسين التحكم المؤسسي في والدراسات الأجنبية مناسبة 
  .الشركات المساهمة العامة الأردنية

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء مدققي  - 5
بمدى ملاءمة مسؤوليات لجان التدقيق الحسابات فيما يتعلق 

  .لتحسين التحكم المؤسسي تعود إلى خصائصهم الشخصية
  

  مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع هذه الدراسة من مدققي الحسابات 
الخارجيين المرخصين في الأردن الذين يعملون لدى مكاتب 
تدقيق تمارس تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة 

وقد شمل  ،)2(ة قانونيا بتشكيل لجنة تدقيقالأردنية المطالب
مكتب تدقيق حسابات أردني يمثلون كامل مجتمع  21المسح 

تم تحديدهم من دليل الشركات المساهمة العامة (الدراسة 
من المكاتب المشاركة في  واحد، وقد رفض )2003الأردنية 

. الدراسة مما جعلها تشتمل على المكاتب العشرين الأخرى
لباحث تغطية كامل مجتمع الدراسة نظرا لصغر وقد قرر ا

مكتب مشارك في  حجمه نسبيا، وقد تراوح نصيب كل
إلى عشرين استبانة اعتمادا  واحدةالدراسة ما بين استبانة 

مقاسا بعدد المدققين المؤهلين لتعبئة (على حجم المكتب 
  ).الاستبانة لدى كل مكتب

لمرخصين وقد تم اختيار مدققي الحسابات الخارجيين ا
العاملين في مكاتب تمارس تدقيق حسابات شركات مساهمة 
عامة مطالبة بتشكيل لجنة تدقيق بسبب الخبرة التي تتمتع بها 
هذه الفئة في تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة 
والتعامل مع أمور ذات علاقة بالتحكم المؤسسي، وبخاصة 

ققي الحسابات ونظراً لخبرة مد. التعامل مع لجان التدقيق

الخارجيين الواسعة مع شركات من مختلف القطاعات فإن 
الباحث يرى أن مدققي الحسابات الخارجيين هم أفضل مصدر 

  .متوفر للمعلومات بخصوص الأمور التي تغطيها هذه الدراسة
إن من محددات هذه الدراسة عدم شمولها لعدد من الفئات 

لتدقيق، وبخاصة الأخرى من الأشخاص ذوي العلاقة بلجان ا
المساهمين في الشركات المساهمة العامة وأعضاء لجان 

وقد ارتأى الباحث حذف . التدقيق فيها والمدققين الداخليين لها
وهي التي يفترض نظريا أنها (فئة المساهمين في الشركات 

لأنّها غير مطلعة ) المستفيد الرئيس من وجود لجان التدقيق
وبالتالي فهي غالبا غير قادرة على العمل اليومي للشركات، 

على تقديم معلومات قابلة للاعتماد عليها كنتائج للدراسة، 
فضلا عن أن أغلب المساهمين لا يعرف الكثير عن ماهية 

أما بخصوص فئتي أعضاء لجان التدقيق . لجان التدقيق أصلا
والمدققين الداخليين فإن الباحث قد ارتأى عدم شمولهما في 

كون خبراتهم في مجال لجان التدقيق قد الدراسة نظرا ل
إن لجان . فقط واحدةاكتسبت في الغالب من عملهم في شركة 

التدقيق حديثة التشكيل في الشركات الأردنية مما قد تختلف 
فعاليتها فيما بين الشركات الأردنية، الأمر معه أدوارها و

الذي يضعف من قابلية تعميم آراء من يعملون في شركة 
وبذلك فإن فئة مدققي الحسابات الخارجيين تغدو . طفق واحدة

كن أن تقدم لنا معلومات قابلة هي الفئة الوحيدة التي يم
عتماد عليها نظرا لخبرتها في التعامل مع شركات أردنية للا

  .متعددة فيها لجان تدقيق
سب ما تم تعريفه ح(قد تم تغطية كامل مجتمع الدراسة و
رسالها إتم استبانات  108ل قد نتج عن ذلك إرساو). أعلاه

قد تم إرسال غالبية و. 2004ها في صيف العام استعادتو
مع إرسال عدد قليل جدا (استعادتها شخصيا باليد ات وستبانالا

 75قد تم استعادة و). بسبب بعد مكان مكتب التدقيق منها بالبريد
ستبانات، من مجمل الا% 69.4تحليل أي بنسبة استبانة صالحة لل

بة جيدة مقارنة مع دراسات أردنية أخرى غطت مدققي هي نسو
يشمل الجزء التالي تفصيلا حول محتويات الاستبانة و. الحسابات

  .التي تم استخدامها في الدراسة
  

  أداة الدراسة
تم في هذه الدراسة استخدام استبانة غطت ثلاث نواح 
رئيسة ذات علاقة بمسؤوليات لجان التدقيق وصفات أعضائها 

وهذه النواحي التي تمت . ذلك بالتحكم المؤسسي وعلاقة
  :تغطيتها هي

  .مسؤوليات لجان التدقيق وفقا للتشريعات الأردنية -1
مسؤوليات مقترحة للجان التدقيق وفقا للدراسات  -2
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 .والتشريعات العالمية
 .الصفات المقترح وجودها في عضو لجنة التدقيق -3

بعض  وبالإضافة إلى ما سبق فقد اشتملت الاستبانة على
الاسئلة حول الخلفية الشخصية لمعبئي الاستبانة بهدف اختبار 

  .العلاقة المحتملة بين هذه الصفات والإجابة عن أسئلة الاستبانة
وباستثناء أسئلة الخلفية الشخصية فقد كانت جميع أسئلة 

بإجابات موزعة بين  Likert Scaleالاستبانة مصممة بأسلوب 
وقد تم ). موافق جدا( 7رقم وال) غير موافق جدا( 1الرقم 

اختبار ملاءمة الاستبانة قبل توزيعها على مجتمع الدراسة من 
خلال عرضها على مجموعة من الأكاديميين المختصين، وقد 

  .ملاحظاتهمبقام الباحث بتعديل الاستبانة أخذا 
وبخصوص نصوص الأسئلة فقد اجتهد الباحث بأن 

وبالذات دور لجان  يوضح لمعبئي الاستبانة أهداف الدراسة،
التدقيق، وعلاقة مسؤوليات لجان التدقيق بالتحكم المؤسسي، 
من خلال شرح ذلك في مقدمة الاستبانة، بينما تجنب ذكر 

في نصوص الأسئلة داخل " التحكم المؤسسي"مصطلح 
التي كانت تسأل عن مدى ملاءمة المسؤولية (الاستبانة 

) ور المطلوب منهاالمقترحة للجان التدقيق في حسن أداء الد
  :وذلك للأسباب التالية

أو ما شابهه من " (التحكم المؤسسي"إن مصطلح  -1
حديث الاستخدام ) مصطلحات مثل الحاكمية والحوكمة

وإن كان المفهوم نفسه موجودا منذ وقت (في الأردن 
، وبالتالي فقد خشي الباحث أن يؤدي تضمين )طويل

حتمال إساءة المصطلح في نصوص أسئلة الاستبانة إلى ا
عدم دقة الإجابات لاعتمادها على ما  يفهم الأسئلة وبالتال

، "التحكم المؤسسي"يدركه معبئ الاستبانة عن مصطلح 
أما عدم إدراج مصطلح . وهذا قد يختلف بين الناس

في الأسئلة فقد رأى الباحث أنه يتوقع " التحكم المؤسسي"
انة أن يؤدي إلى إجابات أكثر دقة لأن معبئ الاستب

سيجيب عن السؤال المطلوب دون التأثر بالمصطلحات 
، إذ إن "التحكم المؤسسي"مثل مصطلح  (Jargon)الفنية 

القواعد العامة لتصميم الاستبانات تقتضي تجنب 
  .المصطلحات الفنية قدر الإمكان

إن من المعروف أن لجان التدقيق إنما هي أداة من  -2
من أجل  أدوات التحكم المؤسسي وأنها إنما وجدت

تحسين التحكم المؤسسي تحديدا، وذلك من خلال دورها 
في تحسين الرقابة الداخلية ودعم ورفع مستوى التدقيق 
الخارجي ومستوى جودة التقارير المالية، وكل ذلك 

وبناء على ذلك . يصب في تحسين التحكم المؤسسي
وعلى ما ورد في السبب السابق فإن الباحث اجتهد بأنه 

" التحكم المؤسسي"شكلة في تجنب مصطلح ليست هناك م
  .في نصوص أسئلة الاستبانة

وقد تم اختبار اعتمادية الاستبانة باستخدام أسلوب 
Cronbach's Alpha . وقد كانت النتائج بشكل عام مرضية؛ فقد

، 0.7521) دون أسئلة الخلفية الشخصية(بلغت للاستبانة ككل 
مجموعة الأسئلة ول 0.8020 6إلى  1ولمجموعة الأسئلة من 

، وجميع هذه الأرقام تزيد بشكل )3(0.8001 16إلى  7من 
، وهي القيمة التي تعد الحد الأدنى للاعتمادية 0.7ملحوظ عن 

  .(Litwin, 1995)الجيدة 
  

  أساليب تحليل البيانات
تحليل النتائج من خلال ما سة وتم اختبار فرضيات الدرا

  :يلي
الحسابي والانحراف  تحليل الوسط(الإحصاءات الوصفية  -1

  .بالنسبة للفرضيات الأربع الأولى) المعياري للإجابات
%) 5بمستوى معنوية ( One-Sample T-Testاختبار  -2

جابات أي سؤال حليل ما إذا كان الوسط الحسابي لإلت
القيمة المعطاة لإجابة ( 4مختلفا إحصائيا عن القيمة 

  .بالنسبة للفرضيات الأربع الأولى") محايد"
لتحليل العلاقة ما بين المتغيرات  Kruskal-Wallisبار اخت -3

الخاصة بالخلفية الشخصية لمعبئي الاستبانة وإجاباتهم 
  .عن أسئلتها بالنسبة للفرضية الخامسة

  
  الخلفية الشخصية لعينة الدراسة

استبانة صالحة  75كما ذكر سابقا فإن الباحث جمع 
). دراسةمن مجتمع ال% 69.4بنسبة (للتحليل الإحصائي 
من هؤلاء كانوا من الذكور، وكان  72وتظهر النتائج أن 

، بينما عاما 25سن من معبئي الاستبانة دون % 27حوالي 
منهم % 20عاما، و 30و 25منهم بين % 39كان حوالي 

وبالنسبة للخبرة العملية فقد كان معظم . عاما 40و 31بين 
تدقيق  معبئي الاستبانة من ذوي الخبرة العملية في مجال

 10و 5أعوام، أو تتراوح بين  5الحسابات لمدة تقل عن 
وكان أعلى تحصيل علمي لمعظم معبئي الاستبانة . أعوام

يليها الماجستير %) 83حوالي (هو الشهادة الجامعية الأولى 
  %).9حوالي (

من معبئي الاستبانة بأنهم حائزون على % 24وقد أفاد 
حسابات، وأفاد حوالي مؤهل مهني عالمي في مجال تدقيق ال

من معبئي الاستبانة بأنهم يعملون حاليا لدى مكتب تدقيق % 59
كذلك فقد أفاد . حسابات مرتبط بمؤسسة تدقيق حسابات عالمية

من معبئي الاستبانة بأنهم يعملون حاليا لدى % 63حوالي 
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ي أن المكتب يعمل لديه عدد كبير أ(مكتب تدقيق حسابات كبير 
أو من يملكون /من مدققي الحسابات المرخصين في الأردن و

ولغايات  - ققي الحسابات المرخصين في الأردنمؤهلات مد
هذه الدراسة فإن هذا يشمل جميع المكاتب التي استلمت سبع 

من معبئي % 73وختاما فقد أفاد حوالي ). استبانات أو أكثر
قد قاموا بتدقيق حسابات شركات أردنية فيها  الاستبانة بأنهم

خلاصة المعلومات ) 1(ويوضح الجدول رقم . لجنة تدقيق
  .الخاصة بالخلفية الشخصية لمعبئي الاستبانة

  )1(الجدول رقم 
 .الخلفية الشخصية لأفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية  التكرار جنس مدقق الحسابات
  %96  72  ذكر
  %4  3  أنثى
  %100  75  وعالمجم

     عمر مدقق الحسابات
  %26.7  20  سنة 25دون 

  %38.7  29  سنة 30إلى  25
  %20  15  سنة 40إلى  31
  %8  6  سنة 50إلى  41

  %6.6  5  سنة 50فوق 
  %100  75  المجموع

     خبرة مدقق الحسابات في مجال تدقيق الحسابات
  %52  39  سنوات 5دون 

  %25.3  19  واتسن 10إلى  5
  %10.7  8  سنة 15إلى  11
  %4  3  سنة 20إلى  16

  %8  6  سنة 20فوق 
  %100  75  المجموع

     أعلى مؤهل علمي حصل عليه مدقق الحسابات
  %4  3  ثانوية عامة أو أقل
  %0  0  دبلوم كلية مجتمع

  %82.7  62  بكالوريوس
  %4  3  دبلوم دراسات عليا

  %0  7  ماجستير
  %9.3  0  هدكتورا

  %100  75  المجموع
      ق الحسابات مؤهلا مهنيا عالميا في مجال تدقيق الحساباتحيازة مدق

  %24  18  نعم
  %76  57  لا

  %100  75  المجموع
      ارتباط مكتب التدقيق الذي يعمل لديه مدقق الحسابات بمكتب تدقيق عالمي

  %58.7  44  نعم
  %41.3  31  لا

  %100  75  المجموع
     حجم مكتب التدقيق الذي يعمل لديه مدقق الحسابات

  %62.7  47  كبير
  %37.3  28  صغير
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 النسبة المئوية  التكرار جنس مدقق الحسابات
  %100  75  المجموع

      خبرة مدقق الحسابات في تدقيق حسابات شركات أردنية فيها لجان تدقيق
  %72.6  53  نعم
  %27.4  20  لا

  %100  73  )السؤال نمن العينة لم يجيبا ع 2(المجموع 
  

بأن أغلب معبئي الاستبانة ) 1(ويتضح من الجدول رقم 
لأعمار والخبرات المتوسطة في مجال تدقيق هم من ذوي ا

الحسابات، وهذا الأمر لا يعد عيبا؛ إذ إن كثيرا من الشركات 
الأردنية الكبيرة يتم تدقيق حساباتها من قبل أكبر مكاتب 

إن مكاتب التدقيق ). وبالذات الأجنبية منها(التدقيق في الأردن 
كاء أو ذوي الكبيرة عادة تتكون من أفراد قليلين جدا من الشر

المناصب العليا في المكتب، وأعداد أكبر بكثير في المناصب 
المتوسطة والدنيا فيه، مما يجعل عينة الدراسة ممثلة للمجتمع 

يضاف إلى ذلك أن العينة تمتلك . المراد تغطيته بشكل كبير
 ذا منالخبرة الكافية للتعليق على موضوع الدراسة؛ وه

في التحكم المؤسسي، وأن  مسؤوليات لجان التدقيق ودورها
شركات أغلب أفراد العينة قد مارس عمليا تدقيق حسابات 

  .هذا يدعم اعتمادية نتائج الدراسةأردنية فيها لجنة تدقيق، و
  

  اختبار الفرضيات وتحليل النتائج. 5
  

  الفرضية الأولى
-  من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد

مطلوبة من خلال التشريعات مسؤوليات لجان التدقيق ال

لتحسين التحكم المؤسسي في الشركات الأردنية مناسبة 
  .المساهمة العامة الأردنية

تتعلق بمسؤوليات لجان التدقيق حسب  6إلى  1الأسئلة من 
وقد طلب من معبئي الاستبانة إبداء آرائهم . التشريعات الأردنية

مناسبة الشخصية في كون هذه المسؤوليات مناسبة أو غير 
للجان التدقيق لأجل تحسين التحكم المؤسسي بغض النظر عن 

أن مدققي ) 2(ويظهر الجدول رقم . كونها مطلوبة قانونيا أم لا
الحسابات يوافقون بشكل عام على أن جميع مسؤوليات لجان 
التدقيق التي شملتها التشريعات الأردنية مناسبة لتحسين التحكم 

دراسة تقرير مدقق الحسابات المؤسسي، وبخاصة مسؤوليات 
عنه ومناقشة  الإدارةالخارجي حول الرقابة الداخلية وإجابات 

أما . أية أمور تظهر من خلال عمل مدقق الحسابات الخارجي
أقل هذه المسؤوليات أهمية من وجهة نظر مدققي الحسابات 

 Interim Financial)دراسة القوائم المالية المرحلية فكانت

Statements) وقد يعزى ذلك الإدارةبل عرضها على مجلس ق ،
إلى أن هذه التقارير أقل أهمية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية 
مقارنة بالتقارير السنوية، كما أن اطلاع هؤلاء المستخدمين 
عليها أقل من اطلاعهم على التقارير السنوية المدققة والمعلنة 

  .للعموم
  

  )2(الجدول رقم 
  .التدقيق حسب التشريعات الأردنية مسؤوليات لجان

رقم
الوسط الحسابي  المسؤولية السؤال

  للإجابات
 الانحراف المعياري

  للإجابات
  قيمة

P- Value  

  0  1.44  5.63  .مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل المدقق الداخلي  1
  0  1.14  6.08  .مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي  2

ة كتاب مدقق الحسابات الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية دراس  3
  0  1.04  6.10  .هنالشركة ع إدارة إجاباتو

من حيث البيانات والتقديرات (دراسة القوائم المالية السنوية للشركة   4
  0  1.19  5.79  .الإدارةقبل عرضها على مجلس ) المحاسبية الخ

) مثلا كل ثلاثة شهور(لسنة دراسة التقارير المالية الدورية خلال ا  5
  0  1.16  5.49  .الإدارةقبل عرضها على مجلس 

مناقشة أية تحفظات من قبل مدقق الحسابات الخارجي على القوائم   6
  0  1.01  5.77  .المالية للشركة
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وكما ورد في العديد من الدراسات حول لجان التدقيق 
ها والتحكم المؤسسي، فإن من أبرز المشاكل التي تهتم ب

أنظمة التحكم المؤسسي المطبقة في أكثر من دولة إمكانية 
السماح باستخدام أساليب إبداعية للتحايل في المحاسبة 

(Creative Accounting) وفشل الشركات نتيجة سوء ،
، وارتفاع رواتب ومكافآت ومزايا المديرين، الإدارة

والتركيز على الأجل القصير بدلا من التركيز على الأجل 
 ,Whittington, 1993; Collier).(Short-Termism)ويل الط

وبناء على ذلك فإن التزام لجان التدقيق . (1997
) 2المشار إليها في الجدول رقم (بالمسؤوليات سابقة الذكر 

التنفيذية حول  الإدارةيتوقع أن يدعم تطبيق مبدأ مساءلة 
أدائها، مما يزيد من الشفافية ويقلل من إمكانية تطبيق 

إذ إن لجنة التدقيق تدرس (ساليب محاسبية مضللة وتحايلية أ
القوائم المالية المرحلية والسنوية وتنسق مع المدقق الداخلي 

، وكذلك يضع بعض )والخارجي وتدرس ملاحظاتهما
المحددات على صلاحيات المديرين ومكافآتهم ويراقب 

ناء وب). عبر دراسة نظام الرقابة الداخلية(قراراتهم الإدارية 
على ذلك فإن من الطبيعي أن يكون لهذه المسؤوليات أهمية 
كبيرة، وبالذات منها مناقشة تقارير المدقق الخارجي حول 
القوائم المالية ونظام الرقابة الداخلية، ويلاحظ أن هذه 
المسؤوليات هي التي حازت على درجات أعلى من حيث 

  .الأهمية من وجهة نظر عينة الدراسة
أن الوسط الحسابي لجميع ) 2(دول رقم ويظهر من الج

المعطاة ( 4الأسئلة مختلف بشكل مهم إحصائيا عن القيمة 
 P-Value، ويستدل على ذلك من أن قيمة ")محايد"لإجابة 

وعليه فإننا . في جميع الحالات 0.05تقل بشكل كبير عن 
نرفض الفرضية العدمية ونستنتج أن جميع مسؤوليات لجان 

بموجب التشريعات الأردنية تعد مناسبة من  التدقيق المطلوبة
وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين لأجل تحسين التحكم 
المؤسسي، وهو الغرض الذي وضعت لجان التدقيق بشكل 

  .رئيسي من أجل تحقيقه
  

  الفرضية الثانية
-  من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد

ترحة في التشريعات مسؤوليات أخرى للجان التدقيق مق
لتحسين التحكم المؤسسي والدراسات الأجنبية مناسبة 

  .في الشركات المساهمة العامة الأردنية
في هذا الجزء من الاستبانة طلب من مدققي الحسابات 
إعطاء وجهة نظرهم في كون بعض المسؤوليات المقترحة 
مناسبة لتكون من مسؤوليات لجان التدقيق في الأردن لأجل 

وهذه . ن التحكم المؤسسي في الشركات الأردنيةتحسي
المسؤوليات غير مأخوذة من التشريعات الأردنية، وقد 
أوردها الباحث لأنّها من أبرز ما احتوت عليه التشريعات في 

مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة (دول متقدمة 
  .أو اقترحت من خلال دراسات وأبحاث عالمية) المتحدة

أن مدققي الحسابات لم ) 3(من الجدول رقم ويلاحظ 
يوافقوا بدرجة عالية على أن تكون هذه المسؤوليات مطلوبة 
من لجان التدقيق في الأردن، وقد أبدوا موافقة بدرجات 
متفاوتة على معظم الأمور المقترحة بينما أبدوا حيادا مع ميل 

  .الى رفض بعض الأمور الأخرى المقترحة
يات التي وافق مدققو الحسابات على وكانت أبرز المسؤول

أن تكون من مسؤوليات لجان التدقيق، مسؤولية التنسيق بين 
المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومسؤولية تقديم أية معلومات 

ويلاحظ أن مدققي الحسابات . يطلبها مدقق الحسابات الخارجي
قد دعموا هاتين المسؤوليتين المقترحتين بشكل رئيس، وربما 

ان ذلك لأن وجود دور للجنة التدقيق في هذين المجالين يؤدي ك
لى تسهيل مهمة مدقق الحسابات الخارجي من خلال وجود إ

إدارة ) أو بالإضافة إلى(جهة يمكن الاعتماد عليها بدلا عن 
  .الشركة لتسهيل مهمة تدقيق الحسابات

وأبدى مدققو الحسابات موافقة بدرجة أقل على أن تكون 
عن  الإدارةقيق مسؤولة عن مناقشة توقعات لجان التد

مستقبل الشركة، ومناقشة المعلومات المشمولة في التقرير 
. السنوي للشركة لكن ليست جزءا من القوائم المالية لها

ويلاحظ أن هذه الأجزاء من التقرير السنوي ليست مسؤولية 
، وربما كان هذا هو سبب عدم )4(مباشرة لمدققي الحسابات

ققي الحسابات لإدخال طرف جديد هو لجنة تحمس مد
  .التدقيق في هذا المجال

وقد أبدى مدققو الحسابات حيادا نسبيا مع اختلاف واضح 
رتفاع النسبي في يستدل على ذلك من الا(جهات نظرهم بين و

بخصوص ) 16و 15و 10و 7الانحراف المعياري للأسئلة 
ع مع مدقق اقتراح أن تكون لجنة التدقيق مسؤولة عن الاجتما

 الإدارةالحسابات الخارجي دون حضور أعضاء مجلس 
التنفيذيين، وتقديم تقرير من اللجنة ضمن التقرير السنوي 
للشركة ومناقشة نطاق عملية التدقيق قبل ابتدائها وتقييم أداء 

ويلاحظ أن هذه الأمور ذات تأثير . مدقق الحسابات الخارجي
دخال طرف إضافي أكبر في عملية تدقيق الحسابات عبر إ

  .يؤثر فيها مما لا يتحمس له مدققو الحسابات
وكانت أكثر المسؤوليات التي مال مدققو الحسابات إلى 

تكون لجان التدقيق مسؤولة عن تعيين أن عدم الموافقة عليها 
وقد تباينت . مدقق الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه
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بشكل واضح  وجهات نظر مدققي الحسابات تجاه هذا الأمر
يستدل على ذلك من الارتفاع النسبي في الانحراف المعياري (

مع ميل إلى عدم الموافقة على أن تكون هذه ) 9و 8للأسئلة 
ويتضح أن مدققي . الأمور من مسؤوليات لجان التدقيق

الحسابات يفضلون بشكل عام الوضع القائم حاليا؛ وهو 
ض من قبل المفو(تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة 

على أن تتدخل في ذلك جهة رقابية ممثلة بلجنة ) المساهمين
  ).كما هو موجود في التشريعات الأمريكية مثلا(التدقيق 

  )3(الجدول رقم 
  .مسؤوليات إضافية مقترحة للجان التدقيق

رقم 
 السؤال

  المسؤولية
الوسط الحسابي 

  للإجابات
الانحراف 

  للإجابات المعياري
  قيمة

P-Value  
  0.001  1.82  4.75  .تقييم أداء مدقق الحسابات الخارجي  7
  0.447  1.99  3.82  .وعزله مدقق الحسابات الخارجيتعيين   8
  0.381  2.01  3.79  .تحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجي  9

10  
قبل بدء مدقق  ونطاقها مناقشة طبيعة عملية التدقيق الخارجي

  .الحسابات الخارجي عمله
4.53  1.94  0.021  

  0  1.28  5.44 .دعم التنسيق بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي  11

12  
توفير أية معلومات يطلبها مدقق الحسابات الخارجي ويراها ضرورية 

  .لأداء عمله
5.67  1.56 0  

  0  1.46  5.08  .حول الوضع المالي للشركة في المستقبل الإدارةمناقشة توقعات   13

14  
الشركة ضمن تقريرها المالي  إدارةات تقدمها مناقشة أية معلوم

  .طار القوائم المالية والملاحظات المرفقة بهاإالسنوي خارج 
5.15  1.30  0  

15  
الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي لمناقشة الأمور المالية للشركة 

 الإدارةالتنفيذيين وأعضاء  الإدارةدون حضور أعضاء مجلس 
  .نالتنفيذية العليا الآخري

4.74  1.92  0.001  

16  
نشر تقرير من لجنة التدقيق عن أوضاع الشركة المالية ضمن التقرير 

  .السنوي للشركة
4.57  1.82  0.008  

  
العديد من الدراسات حول لجان التدقيق  وكما ورد في

والتحكم المؤسسي، فإن المسؤوليات المذكورة في الجدول رقم 
ا أن تسهم في تحسين قد يكون من شأنها في حال تطبيقه) 3(

فمثلا من شأن إدخال لجان . التحكم المؤسسي في الشركات
حول مستقبل  الإدارةالتدقيق في مناقشة أمور مثل توقعات 

الشركة  إدارةالشركة والمعلومات الإضافية التي توردها 
ضمن التقرير السنوي لكن خارج نطاق القوائم المالية أن 

ركة، إذ يمكن ضبط هذه الش إدارةيزيد من درجة مساءلة 
البيانات بشكل أكبر وتجنب احتوائها على معلومات مبالغ 

الشركة بعد انتهاء المدة  إدارةفيها، وكذلك إمكانية مراجعة 
أما عن تقييم . المالية بخصوص مدى تحقيقها لهذه الأمور

أداء مدقق الحسابات الخارجي وتعيينه وعزله وتحديد أتعابه 
شأن هذه المسؤوليات إذا تم تحميلها فإنه يفترض أنه من 

 الإدارةللجان التدقيق أن تزيد استقلالية مدقق الحسابات عن 

التنفيذية للشركة؛ مما يزيد من قدرته على تدقيق الحسابات 
، وكل ذلك يتوقع أن الإدارةبشكل أفضل بعيدا عن ضغوط 

يزيد من إمكانية تحسين التحكم المؤسسي، كما يزيد من ثقة 
مين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة بأداء الشركة المساه

وبالرغم من ذلك فقد . والشفافية في عرض نتائج أعمالها
لوحظ من نتائج الدراسة ميل أفراد العينة من مدققي الحسابات 
إلى الحياد أو رفض أن تكون لجان التدقيق مسؤولة عن هذه 

طاق الأمور، وربما كان سبب ذلك هو توقعهم بأنها تحدد ن
عملهم وتزيد من مسؤولياتهم أنفسهم وليس بسبب ظنهم بأنها 

  .لا تفيد في تحسين التحكم المؤسسي
أن ) 3(وعند اختبار الفرضية الثانية نجد من الجدول رقم 

لجميع الأسئلة عدا  0.05كانت أقل من  P-Valueقيمة 
، ولذلك فإننا نرفض الفرضية العدمية بالنسبة 9و 8السؤالين 
سئلة؛ ونلاحظ أن المسؤوليات المقترحة تمت الموافقة لباقي الأ
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عليها بدرجات متفاوتة من قبل مدققي الحسابات، بينما لا 
، إذ إن مدققي 9و 8نرفض الفرضية العدمية بالنسبة للسؤالين 

الحسابات أفادوا بأنهم لا يرون هذه المسؤوليات مناسبة للجان 
  .التدقيق في الأردن

  
  الرابعةالفرضيتان الثالثة و

-  من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد
الصفات الواجب توفرها في أعضاء لجان التدقيق حسب 

لتحسين التحكم المؤسسي التشريعات الأردنية مناسبة 
  .في الشركات المساهمة العامة الأردنية

من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين، لا تعد صفات  -
ن التدقيق مقترحة في التشريعات أخرى لأعضاء لجا

لتحسين التحكم المؤسسي والدراسات الأجنبية مناسبة 
  .في الشركات المساهمة العامة الأردنية

في هذا الجزء من الاستبانة طلب من مدققي الحسابات 
تحديد الصفات التي يرون أن من المناسب أن يتصف بها 

سي في أعضاء لجان التدقيق من أجل تحسين التحكم المؤس
الشركات الأردنية، بغض النظر عن كونها مطلوبة أو غير 

وجدير بالذكر أن . مطلوبة في التشريعات الأردنية
التشريعات الأردنية تنص على أن يكون عضو لجنة التدقيق 

الشركة لكن ليس عضوا في إدارتها  إدارةعضوا في مجلس 
  .)5(التنفيذية

ات وافقوا أن مدققي الحساب) 4(ويظهر الجدول رقم 
بدرجة عالية نسبيا على أن يكون عضو لجنة التدقيق من 

وهو أمر لم تنص عليه (أصحاب الخبرة بالأمور المالية 
التشريعات الأردنية بوصفه شرطاً إلزاميا إلا أنه منصوص 

أما بالنسبة للاقتراحات الأخرى ). عليه في تشريعات أجنبية
ناك اختلاف ملحوظ فقد كان ه) 4(المشمولة في الجدول رقم 

يستدل عليه من الارتفاع (في وجهات النظر حولها جميعا 
) 20إلى  17النسبي في قيمة الانحراف المعياري للأسئلة من 

مع ميل إلى رفض معظمها، وإن كان الاقتراح الذي حاز 
على أقل الاعتراضات هو أن يكون أعضاء لجان التدقيق 

قتراح بأن يكونوا الاه أطرافا خارجيين بالنسبة للشركة، ويلي
مساهمين في الشركة لكن ليسوا أعضاء في مجلس إدارتها أو 

  .في إدرتها التنفيذية العليا
ومن الواضح أن أفضل الحلول المقترحة في الاستبانة 
كان أن تتشكل لجان التدقيق في الأردن من أطراف خارجيين 

ور بالنسبة للشركة، على أن يتمتعوا بالخبرة الكافية بالأم
وهذه النتيجة مختلفة تماما عما ورد في التشريعات . المالية

الأردنية من أن يكون أعضاء لجان التدقيق أعضاء في 
الشركة، مما يظهر بأن مدققي الحسابات يعدون  إدارةمجلس 

 الإدارةالأطراف الخارجية أفضل من المديرين التنفيذيين في 
ي أكثر فعالية ربما للقيام بدور رقاب الإدارةالعليا ومجالس 

  .الشركة إدارةبسبب استقلاليتهم الظاهرية عن 
  )4(الجدول رقم 

  .الصفات الواجب توفرها في عضو لجنة التدقيق
رقم

 السؤال
  ةـالصف

الوسط الحسابي 
  للإجابات

الانحراف 
 للإجابات المعياري

  قيمة
P-Value  

17  
أو  الإدارةفي الشركة لكن ليس عضوا في مجلس  مساهم

  .التنفيذية العليا لها دارةالإ
3.91  2.30  0.727  

18  0  1.78  2.68  .التنفيذية العليا لها الإدارةالشركة وفي  إدارةفي مجلس إ عضو  

19  
الإدارةالشركة وليس عضوا في  إدارةفي مجلس  عضو 

  .التنفيذية العليا لها
3.58  2.10  0.097  

  0.007  2.13  4.69  .را فيهاطرف خارجي بالنسبة للشركة ليس مساهما أو مدي  20
  0  1.52  5.88 .يملك درجة ملائمة من الدراية بالأمور المالية  21

  
وكما ورد في العديد من الدراسات حول لجان التدقيق 
والتحكم المؤسسي، فإنه يفترض أنه كلما كان أعضاء لجان 

الشركة، وكلما اقترن  إدارةالتدقيق أكثر ابتعادا عن أعضاء 
برة مالية ملائمة لدى أعضاء لجان التدقيق، ذلك بوجود خ

كلما كان من المتوقع أن يكون دورهم أكثر فاعلية في عملية 
عن قراراتها ونتائج أعمالها، وكذلك في مجال  الإدارةمساءلة 

التنفيذية ورواتبهم، الأمر الذي  الإدارةتحديد مزايا أعضاء 
اء على وبن. يتوقع معه تحسين التحكم المؤسسي في الشركات

ذلك يمكن تسويغ مواقف مدققي الحسابات الذين شكلوا عينة 
وهذا الأمر جدير بأن . هذه الدراسة من تأييد هذه الفكرة

يلتفت إليه المشرع الأردني عند عمل أية تعديلات للقوانين 
التي تنص حاليا على كون (ذات العلاقة بلجان التدقيق 
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أعضاء في مجلس  أعضائها جميعا أطرافا شبه داخلية لكونهم
  ).التنفيذية الإدارةليس في و الإدارة

 P-Valueوبالنسبة لاختبار الفرضيات وحسب نتائج 
فإننا لا نرفض الفرضية العدمية ) 4(الواردة في الجدول رقم 

الثالثة، ونستنتج أن صفات أعضاء لجان التدقيق حسب 
التشريعات الأردنية غير مناسبة من وجهة نظر مدققي 

أما بالنسبة للفرضية العدمية الرابعة فإننا نرفضها . الحسابات
لا نرفضها بالنسبة للسؤالين  في حين، 21و 20بالنسبة للسؤالين 

، وبذلك نستنتج أن مدققي الحسابات يرون أن عضو 18و 17
لجنة التدقيق يجب أن يكون طرفا خارجيا بالنسبة للشركة، وأن 

ن لا يكون عضوا في يكون من ذوي الإلمام المالي بينما يجب أ
  .الشركة أو في إدارتها التنفيذية العليا إدارةمجلس 

  
  الفرضية الخامسة

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء مدققي  -
الحسابات فيما يتعلق بمدى ملاءمة مسؤوليات لجان 
التدقيق لتحسين التحكم المؤسسي تعود إلى خصائصهم 

  .الشخصية
العدمية تم اختيار ثمانية متغيرات  لاختبار هذه الفرضية

تخص الخلفية الشخصية لمعبئي الاستبانة المستخدمة في 
البحث لأجل معرفة ما إذا كان لأي منها أثر في وجهات نظر 

وهذه . معبئي الاستبانة حول الأمور التي وردت فيها
الجنس والعمر والخبرة في تدقيق : المتغيرات الثمانية هي

ؤهل علمي وحيازة مؤهل عالمي في الحسابات، وأعلى م
تدقيق الحسابات، وحجم مكتب التدقيق وارتباط مكتب التدقيق 
بمكتب تدقيق عالمي، وخبرة مدقق الحسابات في تدقيق 

وقد تم استعراض . حسابات شركات أردنية فيها لجان تدقيق
أبرز صفات الخلفية الشخصية لمعبئي الاستبانة في جزء 

  .سابق من هذا البحث

من أصل  3(ظرا للانخفاض النسبي في عدد الإناث ون
. فقد تم حذف متغير جنس معبئ الاستبانة من التحليل) 75

أما بالنسبة لمتغيرات العمر والخبرة في تدقيق الحسابات 
وأعلى مؤهل علمي لمعبئ الاستبانة فقد تم دمج بعض فئاتها 

  .)6(عليها Kruskal-Wallis ليصبح من المناسب تطبيق اختبار
لكل من الأسئلة  Kruskal-Wallisوقد تم تطبيق اختبار 

التي اشتملت عليها الاستبانة، فقد تم تطبيق الاختبار  21الـ
لكل سؤال منها على حدة، ولكل متغير من متغيرات الخلفية 

على حدة، مما تم معه تطبيق ) عدا الجنس(الشخصية 
مشمولة ونظرا لكبر حجم المعلومات ال. )7(مرة 147الاختبار 

يكتفى فيه فقط بعرض ) 5(في هذا التحليل فإن الجدول رقم 
الأسئلة التي نتج عنها اختلاف ذو أهمية إحصائية بين آراء 
مدققي الحسابات في الفئات المختلفة لكل متغير من متغيرات 

  .الخلفية الشخصية
حالة من  18بأنه فقط في ) 5(ويلاحظ من الجدول رقم 

ذات أهمية إحصائية بين  ظهرت اختلافات 147أصل 
وجهات نظر مدققي الحسابات؛ أي أن الغالبية العظمى من 

كذلك . الحالات لم تنتج عنها اختلافات ذات أهمية إحصائية
فإن الاختلافات المذكورة في الجدول لا توضح توجها محددا 
أو أثرا واضحا لأحد متغيرات الخلفية الشخصية، ويضاف 

مهمة إحصائيا ليست كبيرة نسبيا؛ إلى ذلك أن الاختلافات ال
لانخفض % 5بدلاً من % 1بدليل أنه لو طبق مستوى معنوية 

عدد الحالات التي نتج عنها اختلافات ذات أهمية إحصائية 
  .فقط 2إلى  18من 

وبناء على ذلك فإننا لا نرفض الفرضية العدمية الخامسة، 
ية ونستنتج أنه بشكل عام لا يوجد لأي من متغيرات الخلف

الشخصية أي أثر مهم في وجهات نظر مدققي الحسابات فيما 
يق لتحسين التحكم يتعلق بمدى ملاءمة مسؤوليات لجان التدق

  .المؤسسي
  

  )5(الجدول رقم 
  .وجهات نظر مدققي الحسابات فيأثر بعض متغيرات الخلفية الشخصية 

 عمر مدقق الحسابات:المتغير

  السؤال رقم السؤال
 25دون

 سنة
25 -30 

  سنة
31 -40 

  سنة
 40فوق 

  سنة
P-Value  

2  
مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات 

  .الخارجي
5.55  6.04  6.64  6.45  0.038 

5  
مثلا كل (دراسة التقارير المالية الدورية خلال السنة 

  .الإدارةقبل عرضها على مجلس ) ثلاثة شهور
5.35  5.10  6.13  5.91  0.019 

 0.042  2.60  3.13  4.36  4.20  .وعزله سابات الخارجيتعيين مدقق الح  8



  2007، 2، العدد 34، العلوم الإدارية، المجلّد دراسات

- 379 -  

 خبرة مدقق الحسابات في مجال تدقيق الحسابات:المتغير

  السؤال رقم السؤال
 5دون

  سنوات
5 -10 

  واتسن
11 -15 

  سنة
 15فوق 

  سنة
P-Value  

 0.016  2.75  2.13  4.05  4.29  .تعيين وعزل مدقق الحسابات الخارجي  8
 ي حصل عليه مدقق الحساباتأعلى مؤهل علم:المتغير

  السؤال رقم السؤال
بكالوريوس 

  أو أقل
 أعلى من

  بكالوريوس
P-Value  

 0.021  6.30  5.52  .مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل المدقق الداخلي  1
 0.029  6.60  6.00  .مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي  2

4  
من حيث البيانات والتقديرات (ية للشركة دراسة القوائم المالية السنو

 .الإدارةقبل عرضها على مجلس ) المحاسبية الخ
5.67  6.40  0.050 

6  
مناقشة أية تحفظات من قبل مدقق الحسابات الخارجي على القوائم 

  .المالية للشركة
5.71  6.30  0.010 

 حيازة مدقق الحسابات مؤهلا عالميا في مجال تدقيق الحسابات:المتغير
  P-Value  لا نعم السؤال رقم السؤال

 0.002  5.35  6.50 .مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل المدقق الداخلي  1
 0.032  5.93  6.56  .مناقشة أية أمور تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي  2

5  
قبل ) مثلا كل ثلاثة شهور(دراسة التقارير المالية الدورية خلال السنة 

  .الإدارةلس عرضها على مج
6.06  5.32  0.022 

 حجم مكتب التدقيق الذي يعمل لديه مدقق الحسابات:المتغير
  P-Value  صغير كبير السؤال رقم السؤال

14  
الشركة ضمن تقريرها المالي السنوي  إدارةمناقشة أية معلومات تقدمها 

  .خارج اطار القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها
5.39  4.75  0.014 

16  
نشر تقرير من لجنة التدقيق عن أوضاع الشركة المالية ضمن التقرير 

  .السنوي للشركة
5.04  3.79  0.016 

  خبرة مدقق الحسابات في تدقيق حسابات شركات أردنية فيها لجان تدقيق:المتغير
  P-Value  لا نعم السؤال رقم السؤال

 0.036  4.68  3.48  .تحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجي  9

10  
قبل بدء مدقق الحسابات  هاونطاقمناقشة طبيعة عملية التدقيق الخارجي 

  .عملهبالخارجي 
4.26  5.33  0.041 

12  
توفير أية معلومات يطلبها مدقق الحسابات الخارجي ويراها ضرورية 

  .لأداء عمله
5.40  6.25  0.039 

19  0.035  2.74  3.94  .العليا لها التنفيذية الإدارةالشركة وليس عضوا في  إدارةفي مجلس  عضو 
 0.003  5.84  4.23  .طرف خارجي بالنسبة للشركة ليس مساهما أو مديرا فيها  20

  
  الخلاصة والتوصيات. 6

  
غطت هذه الدراسة مسؤوليات لجان التدقيق ودورها في 

استطلاع  وقد تم ذلك عبر. تحسين عملية التحكم المؤسسي
الأردن حول ما يجب  آراء مدققي الحسابات الخارجيين في

أن تكون عليه مسؤوليات لجان التدقيق في الأردن وما يجب 
أن تكون عليه صفات أعضاء لجان التدقيق في الشركات 
المساهمة العامة الأردنية، إذ يفترض أن تحديد هذه 
المسؤوليات والصفات بشكل مناسب من شأنه أن يسهم في 

وتم اختيار . فضل من التحكم المؤسسيأالوصول إلى مستوى 



  مضر علي عبد اللطيف...                                                                                      مدى ملاءمة مسؤوليات لجان

- 380 -  

مدققي الحسابات لهذه الدراسة بسبب تنوع الخبرة العملية التي 
يتمتعون بها كونهم يقومون بتدقيق حسابات أنواع مختلفة من 

  .الشركات وبالذات منها تلك التي فيها لجان تدقيق
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مدققي الحسابات 

لجان التدقيق  يوافقون بشكل عام على أن تكون مسؤوليات
المنصوص عليها في التشريعات الأردنية مطلوبة من لجان 

أما . التدقيق في الأردن لأجل تحسين التحكم المؤسسي
بخصوص بعض المسؤوليات الأخرى المقترحة للجان 
التدقيق، فقد أبدى مدققو الحسابات ميلا إلى أن يضاف إلى 
ا مسؤوليات لجان التدقيق في الأردن الموجودة حالي

مسؤوليات توفير أية معلومات ضرورية يطلبها مدقق 
الحسابات الخارجي ودعم التنسيق بينه وبين دائرة التدقيق 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أبدى مدققو . الداخلي في الشركة
الحسابات موافقة بدرجة محدودة على أن يكون من 
مسؤوليات لجان التدقيق في الأردن مناقشة التوقعات الإدارية 

ومناقشة أية معلومات يحتويها التقرير  ،ول مستقبل الشركةح
وقد اختلفت . المالي وليست جزءا من القوائم المالية للشركة

وجهات نظر مدققي الحسابات حول أن يكون من مسؤوليات 
لجان التدقيق نشر تقرير عن أعمال لجنة التدقيق ضمن 

الخارجي أداء مدقق الحسابات  التقرير السنوي للشركة وتقييم
وختاما فقد مال . جتماع معه دون حضور مديري الشركةوالا

مدققو الحسابات إلى رفض إناطة مسؤوليات تعيين مدقق 
  .الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه بلجان التدقيق

ويمكن أن يلاحظ من ذلك أن مدققي الحسابات قد أبدوا 
يق تحمسا إلى حد ما لأن تضاف إلى واجبات لجان التدق

الحالية مسؤوليات أخرى تسهل عمل المدقق، إذ تشكل لجان 
الشركة ومدقق  إدارةالتدقيق طرفاً يمكن أن يتوسط بين 
الشركة ومدققيها  إدارةحساباتها الخارجي، يقوم بالتنسيق مع 

الداخليين وتوفير المعلومات للمدقق الخارجي بشكل أسرع 
تدقيق  وأكثر كفاءة، وهذا من شأنه تحسين أداء مهمة

أما بالنسبة للمسؤوليات التي تتعلق ببنود من . الحسابات
التقرير السنوي للشركات لكنها ليست من المسؤوليات 
المباشرة لمدقق الحسابات الخارجي فقد كان هناك ميل بدرجة 
أقل إلى إدخال لجان التدقيق طرفاً مساعداً في إضافة قدر من 

م المالية، وهي ليست الثقة إلى النتائج المذكورة في القوائ
جزءا من القوائم المالية للشركة والملاحظات عليها، كأن 

حول المستقبل  الإدارةتناقش لجنة التدقيق توقعات 
والمعلومات الواردة عن نمو أداء الشركة في مختلف 

  .المجالات وطبيعة نشاطاتها وأثر الوضع الاقتصادي فيها إلخ
لحسابات الأردنيين ن اللافت للنظر هو أن مدققي اأإلا 

أبدوا رفضا لأن تكون لجان التدقيق صاحبة دور رئيسي في 
عملية تعيين مدقق الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، 
وهذه الأمور تعد مسؤوليات للجان التدقيق حسب تشريعات 

إذ يتم  ،)وبشكل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية(أخرى 
تدعم استقلالية مدقق الحسابات تسويغ ذلك بأن هذه الأمور 

الخارجي وحسن أدائه لعمله؛ لأنها تعني فصلا بين الجهة التي 
تعينه وتحدد أتعاب التدقيق والخدمات الأخرى التي قد يقدمها 
للشركة والجهة التي يقوم هذا المدقق بالتدقيق عليها، مما قد 
يعني تقليل الضغوط على مدقق الحسابات الخارجي، التي 

تمارسها في السابق إدارات الشركات من حيث التهديد كانت 
وإذا كان مدققو الحسابات . (Tackett, 2004)بالعزل وغير ذلك 

في الأردن ينسبون ضعف استقلاليتهم إلى نظام التحكم 
المؤسسي السائد في الشركات الأردنية ويشكون من الانخفاض 

فمن  (Abdullatif, 2003)الحاد في أتعاب تدقيق الحسابات 
خرى في هذه العملية قد أالمستغرب أن يرفضوا إدخال جهة 

الشركة عاملا يزيد من  إدارةتكون في حال استقلاليتها عن 
  .استقلالية مدققي الحسابات وقد يرفع من مستوى أتعابهم

ويمكن تفسير ذلك جزئيا من خلال ما وجدته الدراسة من 
ت الأردنية رفض مدققي الحسابات للوضع القائم في التشريعا

 إدارةمن أن يكون أعضاء لجنة التدقيق أعضاء في مجلس 
الشركة لكن غير تنفيذيين، وتحمسهم النسبي إلى أن يكون 

وهو أمر لم تنص عليه (عضو اللجنة ذا إلمام بالأمور المالية 
وأن يكون طرفا ) التشريعات الأردنية إلا أنها لا ترفضه

و أمجلس إدارتها خارجيا بالنسبة للشركة ليس عضوا في 
إدارتها التنفيذية العليا، إذ إنه ربما كان من شأن ذلك في حال 
تطبيقه أن يؤدي إلى استقلالية أكبر للجنة التدقيق، وبالتالي 

  .إلى تحسين مستوى أدائها
لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة موافقة بشكل عام من قبل 

ن عينة الدراسة على أهمية جميع مسؤوليات وأدوار لجا
التدقيق المنصوص عليها حاليا في التشريعات الأردنية، إلا 
أن درجة موافقة عينة الدراسة على أهمية الأدوار الإضافية 

وأحيانا كان  ،المقترحة للجان التدقيق كانت أقل بشكل ملحوظ
ثمة ميل إلى رفض إناطة بعض الأدوار بلجان التدقيق 

تدقيق في مدقق خاصة فيما يتعلق بالدور المقترح للجان ال(
على ما ورد في  وبناء). الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه

دراسات عالمية كثيرة فإنه من المتوقع أن من شأن إناطة هذه 
كلا من المنصوص عليها في التشريعات الأردنية (الأدوار 

بلجان التدقيق أن تحسن من مستوى جودة أنظمة ) والمقترحة
ادة فعاليتها من خلال زيادة التحكم المؤسسي في الأردن وزي

إمكانيات مساءلة إدارات الشركات وزيادة الشفافية في عرض 



  2007، 2، العدد 34، العلوم الإدارية، المجلّد دراسات

- 381 -  

القوائم المالية والمعلومات الأخرى عن الشركة، وهذا يؤدي 
في النهاية إلى تقليل قدرة الإدارات على تضليل المساهمين 
وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة، مما ينتظر أن يؤدي إلى 

 الإدارةلات إفلاس الشركات الناتج عن سوء تقليل عدد حا
ولذلك كان من . وبالتالي إلى زيادة الثقة في السوق المالية

المتوقع ميل مدققي الحسابات الذين شملتهم هذه الدراسة إلى 
الموافقة على أن تناط معظم أو كل الأدوار المقترحة للجان 

كرة أما عن رفض مدققي الحسابات لف. التدقيق بهذه اللجان
إناطة بعض هذه الأدوار بلجان التدقيق؛ فربما كان ذلك بسبب 
عدم رغبة مدققي الحسابات بأن تزيد أعباؤهم أو أن تتغير 
أشكال علاقاتهم بعملائهم نتيجة ذلك، لا بسبب عدم أهمية هذه 

  .الأدوار في تحسين التحكم المؤسسي
  :وبناء على ما سبق يوصي الباحث بما يلي

شريعية بدراسة إمكانية زيادة صلاحيات قيام الجهات الت -1
لجان التدقيق في الأردن ومسؤولياتها، بما من شأنه 
تحسين مستوى أدائها ودعم دورها في عملية التحكم 

ومن ذلك مثلا إعطاء هذه اللجان دورا أكبر . المؤسسي
ات اللازمة في تنسيق أداء عملية التدقيق وتوفير المعلوم

اء فقط بمناقشة النتائج التي كتفلهذه العملية وليس الا

  .تظهر من عملية التدقيق ومناقشة القوائم المالية للشركة
قيام الجهات التشريعية بدراسة إمكانية زيادة صلاحيات  -2

لجان التدقيق في الأردن ومسؤولياتها، بما من شأنه دعم 
استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وبالتالي تحسين 

  .التحكم المؤسسي
هات التشريعية بدراسة إمكانية أن يكون بعض قيام الج -3

أعضاء لجان التدقيق من الأشخاص ذوي الإلمام بالأمور 
المالية، وأن يكون بعض أعضائها أطرافا خارجيين 
بالنسبة للشركة، مما قد يؤدي إلى زيادة استقلالية لجان 

  .التدقيق وبالتالي تحسين التحكم المؤسسي
ات الأردنيين فقط، وقد غطت هذه الدراسة مدققي الحساب -4

وبناء على . عد الباحث هذا الأمر من محددات الدراسة
ذلك يوصي الباحث بمحاولة تطبيق هذه الدراسة على 
جهات أخرى مثل أعضاء لجان التدقيق والمدققين 
الداخليين وبعض المساهمين في الشركات ممن عندهم 
إلمام مالي أو مديرو الشركات لمعرفة وجهات نظرهم 

ل الأمور التي شملتها هذه الدراسة، ومدى اختلاف حو
وجهات نظرهم أو تشابهها مع تلك الخاصة بمدققي 

  .الحسابات
  
  

  شـالهوام
  
 2002قانون صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام  )1(

 مثلعلى خلفية عدد من الإفلاسات لشركات ضخمة 
)Enron وWorld Com( تم وضع اللوم فيها على ضعف ،

مة التشريعات ءكم المؤسسي في الشركات وعدم ملاالتح
فيما يخص التدقيق فقد وضع . الخاصة بتدقيق الحسابات

القانون محددات إضافية على علاقات المدققين الخارجيين 
مع الشركات التي يدققون حساباتها والخدمات التي يقدمها 

أما فيما يتعلق بالتحكم المؤسسي فكان من . المدققون لها
الإضافات إعطاء لجان التدقيق دورا أكبر في قرارات أبرز 

  .تعيين أجور مدقق الحسابات الخارجي وعزلها وتحديدها
في حالة شركات التدقيق الكبرى في الأردن يعمل عدد  )2(

كبير من مدققي الحسابات الذين يملكون المؤهلات 
اللازمة للتقدم لامتحان الترخيص الأردني لكنهم لا 

ردني، لذلك فقد تم شمول هؤلاء يحملون الترخيص الأ

  .المدققين في الدراسة
سئلة من ذا الاختبار على مجموعة الألا يمكن تطبيق ه )3(

 .نظرا لطبيعة هذه الأسئلة 21الى  17
وإن كانت تقع على مدققي الحسابات بعض مسؤوليات  )4(

المقارنة المنطقية بين ما يرد في القوائم المالية المدققة وما 
وذلك (لمالي للشركة خارج القوائم المالية يرد في التقرير ا

  ).ISA 720حسب معايير التدقيق الدولية 
أ من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية -25مادة  )5(

ومعايير التدقيق والشروط الواجب توفرها في مدققي 
حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية 

ون الأوراق الصادرة بموجب قان 1998لسنة  1رقم 
  .1997لسنة  23المالية رقم 

حصل هذا عند احتواء بعض الفئات على أقل من خمس  )6(
 .مشاهدات، فتم ضمها إلى فئات أخرى مجاورة لها

عدد متغيرات الخلفية ( 7مضروبا في ) عدد الأسئلة( 21 )7(
  ).الشخصية

  
 

  عـالمراج
  

روط تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والش

الواجب توفرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة 
والصادرة بموجب  1998لسنة  1هيئة الأوراق المالية رقم 

، الجريدة 1997لسنة  23قانون الأوراق المالية رقم 
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  .1291-1269، ص4274عدد  الرسمية،
تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير 

الصادرة عن هيئة الأوراق المالية  2004ة التدقيق لسن
  .2002لسنة  76بموجب قانون الأوراق المالية رقم 
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Audit Committees' Responsibilities and Their Relevance to the Corporate 

Governance Process: Perceptions from Jordanian Auditors 
 

Modar A. Abdullatif* 

 

ABSTRACT 

This research aimed at studying the degree of relevance and suitability of audit committees' responsibilities, 
as they are stated in the Jordanian regulations, for fulfilling the audit committees' role in the corporate 
governance process. In addition, the research covers the degree of relevance and suitability of other 
suggested new responsibilities of audit committees in achieving the same goal, and it also covers the 
characteristics that should be possessed by an audit committee member. In order to achieve that, the study 
used a questionnaire which, was distributed to auditors who work at Jordanian audit firms, which audit 
Jordanian companies that are legally required to establish an audit committee. 
Results of this study show that auditors consider the responsibilities of audit committees, as stated in 
Jordanian regulations, to be suitable for fulfilling the committees' role in corporate governance. Auditors 
also suggested additional responsibilities of audit committees to be added to the currently required ones, 
especially in areas expected to facilitate the audit process and improve corporate governance. However, 
auditors rejected any suggested role for audit committees in decisions of hiring or dismissing auditors or 
determining audit fees, despite the expected benefits of such a role. Auditors also preferred that members of 
audit committees to be persons who have ample financial knowledge and are independent from the 
company, not being members of its board of directors or senior executive management. 
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